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بادئ ذي بدء ، أشكر الله العلي القدير الذي وفقني لإنجاز هذا العمل المتواضع وما توفيقي  

ليه توكلت و إليه أنيب ، أشكره شكرا جزيلا يليق بجلاله وعظيم سلطانه سبحانه وتعالى  

مَنْ لمْ يشْكُر   : ثم أثني من بعد شكر الله سبحانه و تعالى ، بشكر الناس وقوفـا عند قوله  

جَزاكَ اّ� خيَْرا ، فقد  : فقـال لفَـاعِلهِ  

، و عليه فـإن من باب الشكر و المكافـأة و العرفـان ، أن أتقدم إلى كل من تتلمذنا  

أو طلبنا العلم على أيديهم في يوم من الأيام ، من الطور الابتدائي إلى الطور الأكاديمي ، من  

   .و أساتذة ، جزاهم الله عنا كل خير ، وجعل ذلك في ميزان حسناتهم

ومن جملة هؤلاء الخيرين، الأساتذة الذين كان لهم صدى في هذه المذكرة ، على رأسهم  

الذي أشرف على هذه المذكرة ، و الأستاذين الفـاضلين الذين ناقشا  

، جزاهم الله كل خير و أتاهم    بن علي عبد الحميد

كما أتقدم بالشكر الجزيل و خالص الاعتراف بالفضل بعد الله إلى كل من أسهم من قريب أو  
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 الإهداء

إهداء هذا العمل اليسير إلى خيرة  أتقدم ب...وبكل إخلاص  ...و بكل حب...بكل تواضع

 :الأقربين وهم  

   واللذان لم أجد خيرا  ...وباب الجنة  ...وفسحة الرجاء...منبع الحياة  ..والداي الكريمين

وأمي  )أبي رحمة الله عليه  (  –لهما  ...تكريما وإهداءا وإكبارا   من قول المولى  

وَقضََى ربَُّكَ ألاََّ  : يقول سبحانه  إذ    –حفظها الله ورزقنا منهما الرضا والقبول   الغالية

لُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أحََدُهُمَا أوَْ كِلاَهُمَا ف ـَ لاَ تَقُـلْ  تَعْبُدُوا إِلاَّ إيَِّـاهُ وَباِلْوَالِدَيْنِ إحِْسَاناً إِمَّا يَبـْ

هُمَا جَنـَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ  وَاخْفِضْ لَ ) 23(لَهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُـلْ لَهُمَا قوَْلاً كَريِماً  

 .سورة الإسراء) 24(  وَقُـلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا ربََّيـَانِي صَغِيراً 

 وَمِنْ آيَـَاتِهِ أنَْ خلََقَ لَكُمْ  إلى من اختاره لي ربي زوجا طيبا كريما  ...إلى رفيق الدرب

وجََعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرحَْمَةً إِنَّ فِي ذلَِكَ لآَيَـَاتٍ لقِوَْمٍ  مِنْ أنَْفُسِكُمْ أزَْوَاجًا لتَِسْكُنُوا إلَِيْهَا  

وثمرة  ...و قرُتََيْ عيني...، ومن خلاله إلى ابنتي الغالية   سورة الروم  )  21(يَتَفَكَّروُنَ  

ربََّنـَا هَبْ   ...حفضها الله بكل خير  ...جهينة مريم  ... في الحياة الدنيا وادخاري لآخرتي

  .سورة الفرقـان     )74( ا مِنْ أزَوْاَجِنـَا وَذُرّيَِّـاتنِـَا قرَُّةَ أعَْيُنٍ واَجْعَلْنـَا للِْمُتَّقِينَ إمَِامًا  لنَ ـَ

   و إلى وحيدتي وفريدتي،والتي شدت  ...إلى شقيقة القـلب

إخوتي  ... محمد و وفـاءجنان ومن خلالها إلى سند الحياة  :أختي،وزوجها،والملكين:أزري

 .)47(وَنَزعَْنـَا مَا فِي صُدُورهِِم مِّنْ غِلٍّ إخِْواَنـًا علََىٰ سُررٍُ مُّتَقـاَبِـليِنَ  ... ن  و ذويهم أجمعي

 ءُ    ...إلى كل أحبتي و أصدقـائي في الدراسة أو العمل أو من لاقتنا بهم الأيام الأْخَِلاَّ

 .ف  سورة الزخر )  67(يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لبَِعْضٍ عَدُوٌّ إِلاَّ الْمُتَّقِينَ  

 جميعا من  ...ودعا لنا في ظهر الغيب...إلى كل من أحبنا في الله وتمنى لنا الخير

 ...غير استثناء

 ...و للأمل وميض...إلى كل هؤلاء الخيرين تحية إكبار وتقدير مادام في الحياة نبض
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   مقدمــــة

الناحية الأولى في إقرار وحماية النظام العام  يتمثل نشاط السلطات الإدارية في الدولة من  

      ة ،كما يتمثـل نشاطها ــة و السكينة العامــة العامــبمحتو�ته الثلاثة ،حماية الأمن العام و الصح

و تقوم الإدارة بمهامها عن طريق . من الناحية الثانية في إنشاء و إدارة المرافق العامة الأساسية

أن أعمال الإدارة قد تكون  ه علىــات و الأعمال الإدارية، ويتفق معظم الفقـــالعديد من التصرف

من ورائه إحداث أثر قانوني ،سواء   أو قانونية، فالمادية هي كل ما تجريه الإدارة دون أن تنوي مادية

  كان ذلك التصرف إيجابيـا أو سلبيـا كترتيب أ�ثــها و مستلزمات أعمالها اليومية ، و الأعمال 

     ا ــــتتجه و تفصح فيها الإدارة عن إراد�أما القانونية فهي  التي تحدث عن خطأ موظفيها أو آلا�ا

قانوني قائم أو إلغاء و نيتها في ترتيب أثر قانوني، سواء �نشاء مركز قانوني جديد أو تعديل مركز 

  .  يحرس مشروعيته، فهذا التصرف مرتبط �رادة الإدارة، ويحكمه نظام قانوني ذلك المركز

 التي تفصح فيها الإدارة في ترتيب أثر قانوني لتسيير الشؤون العامة هيو الأعمال القانونية        

. ارة وحدها، و �راد�ا المنفردةصادرة من الإد قانونية إنفرادية أعمالأي  إدارية قرارت ،وهي نوعان

و الرضائية أي الأعمال الصادرة بناءا على اتفاق الأعمال القانونية الإتفاقية أهي  العقود الإداريةو 

شخص قانوني طبيعي أو شخص قانوني معنوي (و تبادل الرضا بين الإدارة و الطرف الآخر 

  . )خاص أو عام

  ة فهي �دف ــق العامة في الدولــة العقود الإدارية تحتل أهمية �لغة في تسيير المرافـــفإن نظري      

للقانون ، ولقد كان �لس الدولة الفرنسي الأثر البارز في إرساء نظرية العقود  إلى إخضاع الإدارة

العقد الإداري عنصرا من العناصر ف ،الإدارية حتى أصبحت نظرية قضائية من النظام العام المعتبر

الأساسية لأي نظام اقتصادي في الدول المعاصرة ، فهي وسيلة تستعملها الإدارة لتحسين وتطوير 

وبذلك تلجأ إلى الأسلوب التعاقدي والذي تصدر من خلالها قررا�ا الإدارية  .ا�ا المختلفةقطاع

  .وتتبعها بعملية تعاقدية لتترجم تلك الرغبة في تلبية الحاجيات العمومية
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  يعد أسلو� حضار�  1فلجوء الإدارة إلى الأسلوب التعاقدي كتقنية لتسيير الشؤون العامة      

بحرصها فالعقد إنما يعبر عن الوجه الحديث للإدارة التي تتميز . ع الأشخاص الطبيعية في تعاملها م

ا �لقرارات الإدارية الانفرادية ــة نشاطها، عكس تعاملهــــــعلى انشغالات الأفراد وبمرون دـــــــــالشدي

ا عن طريق القرار الإداري ـــــــفالإدارة تستطيع أن تفرض إراد� 2ع التعسفيــــــالتي يطغى عليها الطاب

ل لتحقيق غايتها فتلجأ إلى ــــل التفاهم هو أنجح السبــــــو لكنها قد تجد في كثير من الحالات أن سبي

 �قل تكلفة و نجاز أهدافها في أسرع وقت ممكن وهذه العقود الإدارية خاصة عند ما تريد إ إبرام 

  .على أفضل نحو

  يتمثل الأول  ، واحد ولكنها تنقسم إلى قسمينكلها لنظام قانوني  وعقود الإدارة لا تخضع      

في عقود القانون الخاص التي يخول التشريع للإدارة العامة أن تبرمها مع الأفراد وفقا لقواعد القانون 

  . ، وذلك في حالة عدم استعمالها لامتيازات السلطة العامة) القانون المدني ، قانون العمل(الخاص 

يتعلق �لعقود التي تبرمها الإدارة �عتبارها سلطة عامة حيث تلجأ إلى استعمال أما الثاني       

 ، وذلك بتضمين العقد شروطا استثنائية غير مألوفة الامتيازات التي خولها لها القانون �ذه الصفة

لكفة إلى الإدارة  تؤدي إلى الإخلال بمبدأ المساواة بين طرفي العقد لتميل ا في القانون الخاص و التي

و الهدف من وراء تضمين العقد الإداري شروطا استثنائية، هو الرغبة في تغليب . كطرف قوي

  . المصلحة العامة على المصلحة الخاصة للمتعاقد مع الإدارة

         إن الخصائص الذاتية للعقود الإدارية، يجب ألا تحجب عن الأنظار القدر المشترك       

ينها وبين سائر العقود، ذلك القدر الذي يحكم جميع العقود �رد كو�ا عقودا، فإن من الأحكام ب

الدراسة في موضوع العقود الإدارية كانت في أول الأمر تقتصر على سرد الأحكام الخاصة بكل 

على حدة، و�ذا اتسمت دراسات الفقيه  –لا سيما العقود الإدارية المسماة الهامة  -عقد إداري

                                                           

1 - CHEVALLIER Jaques, l’Etat poste moderne, L.G.D.J, Paris, 204, P 69   

2 - JEGAUZE Yves , « l’administration contractant en question », in « 

mouvement du droit public, mélange   
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ولكن الدراسات الحديثة تستهدف . هو أول من درس �ستقاضة أحكام العقود الإداريةجيز ، و 

ة والتي تميزها عن عقود القانون الخاص ـود الإداريــودة في العقــاستخلاص الخصائص الذاتية الموج

بصفة  ولقد استمد المشرع الجزائري فيما يخص المنضومة القانونية. 3سواء أبرمتها الإدارة أو الأفراد 

عامة من القوانين الفرنسية والمصرية بعد الإستقلال فيما لا يتعارض مع السيادة الوطنية وخاصة 

  .فيما يتعلق �لعقود

د الإداري قواعده إما من نصوص تشريعية وإما من أحكام القضاء الإداري ـــــيستمد العق      

ص المبادئ القانونية التي تحكم العقود يمارس القاضي من خلالها دورا �رزا في خلق واستخلا والتي 

       . 4دون تقييده في ذلك �حكام القانون المدني

، وذلك نظرا للتفاوت في المراكز دارية عند البعض شيأ من الصعوبةيشير تعريف العقود الإ      

     ر ا وبين شخص أو أكثالقانونية لطرفي العقد لكو�ا تبرم بين الدولة من جهة أو أحد إدار�

شخص من أشخاص القانون العام ومن ثم فهي تتمتع  و الأجانب، فالدولة هيأ من الوطنيين

  .5يتمتع �ا المتعاقد الآخر والذي يعد من أشخاص القانون الخاص�متيازات استثنائية وسيادية، لا

خص ذلك العقد الذي يبرمه ش: "العقد الإداري �نهيعرف قضاء مجلس الدولة الفرنسي       

معنوي عام بقصد تسيير مرفق عام أو تنظيمه، وتظهر فيه نية الإدارة في الأخذ �حكام القانون 

العام، وآية ذلك أن يتضمن العقد شروط استثنائية غير مألوفة في العقود التي تخضع للقانون 

  .6"ك مباشرة في تسيير المرفق العام أو أن يخول المتعاقد مع الإدارة الاشترا الخاص

                                                           

  .12، ص 1999ية العامة في العقود الإدارية، دار النهضة العربية سنة ثروت بدوي، النظر  - 3

 . 33، ص 2005 ،القاهرة، سليمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، دار الفكر العربي - 4

ر الطبع، ، موسوعة العقود الإدارية والدولية، العقود الإدارية في التطبيق العلمي، د)م 1998(عكاشة حمدي �سين،  - 5

  .وما بعدها 15منشأة المعارف، ص : الإسكندرية، مصر

 .192،ص  2002عمار عوابدي، القانون الإداري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  - 6
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يخص تنفيذ العقد ترجح فكرة مرونة العقود الإدارية على قاعدة العقـد شريعة  فيما            

فإنه ترد بعض الإستثناءات عن هذا المبدأ في مجال ، والمساواة بين الأطراف المتعاقدة المتعاقدين

مكانة منها شروطا استثنائية غير مألوفة، و توضح هذه الأخيرة العقود الإدارية ومرد ذلك تض

الإدارة المختلفة كطرف مميز في العقد الإداري عن مكانة المتعاقدين في العقد، كما أن هاته 

على العقد الصفة الإدارية من خلال الإمتيازات التي تمنحها للإدارة والمتعاقد    الشروط تضفي 

ه ـــه أو تعديلـــــقدين أن يطالب بنقضوز لأي من المتعاــة لا يجـــــوة تنفيذيــــد يتمتع بقـــــالعقف ا،ــــــمعه

إلا بموافقة الطرف الآخر بحيث تسـتطيع الإدارة تعـديل شروط العقد أو إ�اء العقد �راد�ا المنفردة 

  .ودون موافقة المتعاقد معها

ن هذا الموضوع �لغ الأهمية من الناحية العلمية والنظرية ضمن اطار فرضية التغييرات الكبرى إ      

جل ألاسيما بعد تبين التوجه الإقتصادي الجديد من  ات، الإدارة الجزائرية منذ بداية التسعينفي

�عتبارها النشاط  تشجيع الإستثمار المرتبط بتهيئة المنشآت القاعدية عن طريق العقود الإدارية

تدفقة  وما يثيره ذلك في منازعات أمام القضاء الإداري الم. الضروري لضمان سير مصالح الدولة

  .دور� أمامه

      ومن خلال ما سبق تبرز الإشكاليات القضائية و القانونية التي تثيرها العقود لاسيما       

ذا تضمنت شروطا استثنائية في مجال القانون الخاص وذلك من أجل معرفة المعيار الحاسم لتحديد إ

تطبيق قواعد القانون الخاص كانية وتمييزها عن غيرها من العقود لعدم ام. طبيعة العقد الإداري

وعدم ارساء نظرية العقد الإداري من �حية القضاء أو الفقه على معيار فاصل وحاسم  عليها،

إلى أي   - :و سيتم معالجة الموضوع في الإشكالية التالية  .لاضفاء الطابع الإداري على العقد

  الشروط الإستثنائية ؟ مدى يمكن تحقيق التوازن بين أطراف العقد الإداري في ظل

كون أن الموضوع يعالج العقد الإداري كعقد متميز عن غيره وضوع  المترجع أسباب اختيار       

من العقود الأخرى خلال ما يتضمنه من شروط إستثنائية كون أن هذه الأخيرة توضح مكانة 
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لعقد الخاص، كما أ�ا الإدارة المختلفة كطرف مميز في العقد الإداري عن مكانة المتعاقدين في ا

           تضفي على العقد الصفة الإدارية من خلال الإمتيازات التي تمنحها للإدارة والمتعاقد 

و التمكن من معرفة الإمتيازات الممنوحة للإدارة المتعاقدة من خلال هاته الشروط في العقود  ،معها

من حيث تبيان حدود سلطة ترتبة عنها، وهذا الإدارية في مواجهة المتعاقد معها وفي تحديد الآ�ر الم

ومدى مساهمة هاته المصلحة المتعاقدة و حقوق وواجبات المتعامل المتعاقد، وكذا تبيان دور 

  .الشروط في تحقيق الإدارة للهدف الذي تسمو إليه لتحقيق المصلحة العامة 

تعاقدة و ما يقابلها من حقوق وتزداد أهمية الموضوع في إلزامية تحديد مدى سلطة المصلحة الم      

وهذا كله يمشي �لتوازي مع نظام رقابة متين يضمن  العقد الإداريالمتعامل المتعاقد في تنفيذ 

الإدارة مدى توفيق  - :التطبيق الصارم و الفعال للقانون وهذا ما يتم معالجته في الإشكالية التالية

     أثناء مرحلة تنفيذها  العقد الإداريلمتعاقدة في ا ا�افي الحفاظ على التوازن بين سلط المتعاقدة

تعد الشروط الإستثنائية شرطا مميزا لمعرفة الأسلوب مدى إلى أي  و -و حقوق المتعامل المتعاقد؟ 

  الذي تتجه الإدارة لإستعماله في عقودها ؟ 

�تباع  هلجتع تقتضي منا معاو ضو ذا المله ةدراسال نفإ الإشكالية حاطة بجميع جوانبللإ      

قاط رة عرض النل أساسي، بجانب المنهج الوصفي من جهة لدى ضرو ي بشكليلالتحج هالمن

بحيث  :اع الخطة التالية مقسمة إلى فصلينار�ينا إتب فقد ،ع الدراسة �دف الإلمام بموضو  ريةوهالج

إلى   وره يقسم الذي بد سلطات الإدارة الإستثنائية في تنفيذ العقود الإداريةيخصص الفصل الأول 

سلطة ، و الثاني يتمثل في  سلطة الرقابة والتعديل للعقود الإدارية أثناء تنفيذهامبحثين، الأول 

أوجــه الشروط الإستثنائية في العقد  أما الفصل الثاني يتمثل في  قدتوقيع جزاءات وإ�اء الع

منازعات ، والثاني  الإدارةحقوق المتعاقد مع الذي بدوره قسمناه إلى مبحثين، الأول الإداري، 

  .الصفقات العمومية وطرق تسويتها
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  في تنفيذ العقود الإداريةالإستثنائية  الإدارةسلطات : الفصل الأول

تسيير المرافق العامة وهذا يستلزم  العقود الإدارية وسيلة أساسية من وسائل إدارة و تعتبر      

داري مع مقتضيات سير المرفق العام الذي أبرم العقد الإداري من أجل ضرورة توافق العقد الإ

فالعقد بصفة عامة هو توافق إرادتين أو أكثر على إحداث أثر قانوني معين، فقد تحتوي تسييره، 

بعض العقود على شروط استثنائية مما تميزها وتجعلها تختلف في الكثير من النواحي عن �قي العقود 

ن احتواء العقد على شروط استثنائية هو دليل على وجود الدولة كسلطة عامة طرفا كما أالأخرى،  

     في العقد مما يؤدي إلى إخضاع تنفيذه لقواعد استثنائية، ويترتب على ذلك إخلال �لتوازن 

في موضع أسمى من موضع الأطراف المتعاقدة  دارةيجعل الإ بين مركز الإدارة ومركز المتعاقد معها، و

المشرع والقضاء الإداري اعترفا للإدارة �ذه السلطات الاستثنائية في مواجهة المتعاقدين ف، هامع

  .معها 

و بدورها الشروط الإستثنائية تختلف وتتنوع �ختلاف نوع العقد الإداري فكل عقد يمنح       

 العقد الإداري الإدارة المتعاقدة سلطات وامتيازات استثنائية تمارس من خلال دورها كطرف قوي في

    من أجل ضمان السير الحسن لتنفيذ ما تم التعاقد عليه ولضمان الوصول إلى الهدف المرسوم 

من خلال الحفاظ على سير من استعمال العقد الإداري كوسيلة قانونية لتحقيق المصلحة العامة، 

لى المصلحة الفردية الخاصة العامة ع وفي سبيل تحقيق تلك الغاية يتم تغليب المصلحة، افق العامةر الم

           . 1ياة الفردية كلـــدة بتلك المصلحـــــة المتعاقــلا يسوغ للمصلحوإن كان ذلك  اقد،ـــــللمتع

تلك السلطات من حقوقها الدستورية والقانونية في تنظيم وإدارة المرافق العامة،  الإدارة تستمد      

فهي تستمدها لا من اتفاق الطرفين المتعاقدين عليها صراحة  ومن كون العقد عقدا إدار�، ومن ثم

  .2مباشرة أو ضمنا، بل من مبادئ القانون الإداري

                                                           

سبكي ربيحة، سلطات المصلحة المتعاقدة إتجاه المتعامل المتعاقد معها في مجال الصفقات العمومية، مذكرة لنيل شهادة  - 1

 .10،ص  2013ءات الإدارية، جامعة تيزي وزو، ار ستير في القانون، فرع قانون الإجالماج

 .447و 466ص  ،1975القـاهرة، دار الفكـر العربي،  ،3ط ،اريةالأسس العامة للعقود الإد ،الطماويسليمان محمد  - 2
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أشركت معها بعض و إن افق حتى ر اء المز طيع أن تتخلى عن مسؤوليتها إفالإدارة لا تست      

حقوق  ةمنحها عدنون القافي تنفيذها أو إدار�ا لمشاريعها، و�لتالي فإن الخاص القانون أشخاص 

  .1فق العامةار وسلطات تتمكن بواسطتها من الاضطلاع بمهامها المتصلة �لم

  ه ــــــل أو بعض ما تملكـــــــازل عن كــــــى التنـد علــــــمع المتعاق اقــــــــــــــللإدارة الإتف وزـــــــــــــــــــــلا يج      

اق ــــــــــود، ويعتبر �طلا كل اتفــــــــات بقيـــا في استعمال تلك السلطــــــحقه ات، أو أن يقيدـــــــــمن سلط

من هذا النوع، لأن استعمال تلك السلطات مرهون بما يقرره القانون في هذا الشأن، فهو ليس 

ستعمال فا .2حقا شخصيا لرجال الإدارة، بل هو وظيفة يمارسها هؤلاء لتحقيق الصالح العام

مما يؤدي  اأخرى لا يجوز استعمالهبما يرسمه القانون لها من جهة، ومن جهة  رة لسلطا�ا مقيدالإدا

إلى الإخلال �لتوازن المالي للعقد، لذلك يجب تسليح المتعاقد مع الإدارة بضما�ت في مواجهة 

  .3استعمال الإدارة لتلك السلطات أقلها طلب التعويض

ى كل طرف ــــار علـــــــة من الآثــــموعه مجـــد الإداري يرتب بعد إبرامـــفالعق ى ذلكــــــعل ااءــــــــبن     

بحيث ينشأ حقوقا والتزامات متبادلة بين الإدارة والمتعاقد معها، فحقوق الإدارة تعتبر التزامات  فيه،

د آ�را �لنسبة ا يرتب العقــ�لنسبة للمتعاقد معها، والتزامات الإدارة هي حقوق للمتعاقد معها، كم

      ونظرا لطبيعة العقود الإدارية والأهداف التي تسعى الإدارة إلى تحقيقها  .للغير أي المنتفعين

 الامتيازات المخولة للإدارة أكثر بكثير مما يتمتع به المتعاقد معها، ومن بين هذه الامتيازات فإن

  .سلطة توقيع جزاءات وإ�اء العقد الإداري و سلطة الرقابة والتعديل للعقود الإدارية أثناء تنفيذها

   : في العناصر التالية سلطات المصلحة المتعاقدة في تنفيذ العقود الإداريةويمكن حصر   

سلطة توقيع ، ثم نعالج )المبحث الأول ( سلطة الرقابة والتعديل للعقود الإدارية أثناء تنفيذهاأولا 

 .)المبحث الثاني ( جزاءات و إ�اء العقد

                                                           

 .73،ص  2005محمد الصغير بعلي، العقود الإدارية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة،  - 1

 .166ص ، 1964، دط، الكويت، مكتبة الفلاح، ، العقود الإدارية  الفياض إبراهيم طه - 2

3 -  RIVERO (J), Précis de droit administratif, 5 e ed, Paris, 1973, P115. 
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   أثناء تنفيذها  ة الرقابة و التعديل للعقود الإداريةسلط: المبحث الأول

وى ــــــرف الأقــــــــدة الطــــــــل من الإدارة المتعاقـــــــد الإداري تجعــــــــون الإداري للعقــــــــواعــــد القانق إن      

 فتقوم، ن السير الحسن للمرفق العامفي العقد، ففي الواقع أن الغاية من العقد الإداري هي ضما

العقود على أسس من التوازن بين مصالح الأطراف المتعاقدة، لأن المبدأ العام للعقود هو المساواة 

بين طرفي العلاقة العقدية، إلا أن هذا المبدأ لا يسري على العقود الإدارية، لأن القواعد التي تحكم 

المتعلقة �لعقد المدني، خاصة فيما يتعلق بمدى حقوق العقد الإداري تختلف على تلك القواعد 

العقد شريعة " وسلطات الإدارة اتجاه المتعاقد معها، حيث لا تنطبق على هذا العقد قاعدة 

  . �لصورة المعروفة �ا في القانون الخاص" المتعاقدين

ولها ممارسة سلطات الإدارة أو المصلحة المتعاقدة تتمتع �متيازات السلطة العامة، مما يخ      

وحقوق متعددة �دف إلى حسن سير تنفيذ العقد الإداري وفقا لبنوده وفي آجاله، تحقيقا 

فالمطلب الأول يوضح أن القانون الإداري يمنح للإدارة المتعاقدة امتيازات واسعة .للمصلحة المتعاقدة

لها القانون سلطات توقيع بسلطة الرقابة و الإشراف على تنفيذ العقد أو تعديل شروطه، كما يخو 

جزاءات تعاقدية  على المتعامل  المتعاقد إذا أخل بتنفيذ إلتزماته التعاقدية، قد تصل إلى إ�اء العقد 

  .ولكن كل ذلك يجب أن يكون في حدود تحقيق المصلحة العامة وهذا ماسنراه في المطلب الثاني

  نفيذهاأثناء ت للعقود الإداريةبة سلطة الرقا : المطلب الأول

�متيازات السلطة العامة إلا من أجل تلبية وإشباع الحاجيات العامة المشرع لا يعترف للإدارة      

يجب أن تسير بصفة مستمرة ومنتظمة وتتمتع  ، هذه الأخيرة1للمواطنين، عن طريق المرافق العامة

لعام، ولا يمكنها التنازل الإدارة �ذه الإمتيازات حتى ولو لم ينص عليها في العقد فهي من النظام ا

                                                           

مكتبة زين الحقوقية و  علي عبد الأمير قبلان، أثر القانون الخاص على العقد الإداري، الجزء الأول، الطبعة الأولى، - 1

 .338، ص 2011الأدبية، بيروت 
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ة الذي يميز العقود الإدارية ـــــــات الشروط الإستثنائية غير المألوفــــا، ذلك أ�ا تشكل أهم تطبيقــــــعنه

       .1عن العقود المدنية

تراقب مدى الفقه والقضاء الإداريين اعترفا بحق الرقابة و التوجيه أثناء تنفيذ العقد الإداري، ف      

ة ــــال المنوطـــــــم تنفيذ الأعم، وتصدر لــــــه توجيها�ــــا �ن يتةفيذ المتعاقــــــــد معها لإلتزماتـــــــه التعاقديـتن

ة ـــد أو طريقـــــل شروط العقـــــــام، كما يخول الإدارة تعديـــــــا للصالح العـــــــة معينة تحقيقــــــه، بطريقـــــب

ز�دة التزامات المتعاقد معها، أو إنقاصها �راد�ا المنفردة متى اقتضت مصلحة المرفق  تنفيذه، أو

  .العام ذلك 

لا تتعلق �لمصلحة  ،ا لتحقيق أغراض خاصةــــ�ستخدامه ،ن الإدارة تلتزم بعدم التعسفإ      

        دي إلى تغيير طبيعة العقد الحد الذي يؤ إلى ،ةــــــــة �ذه الرقابــــــــــه لا يجوز المبالغــــــالعامة، كما أن

  .2للمتعاقدأو الاعتداء على الحقوق المالية 

قاعدة العقد شريعة المتعاقدين و هي رئيسية  بادئعلى مالقانون الخاص  عقود ومـــتق       

     وز ــــــبصورة منفردة ولا يج اتهـــن التحلل من التزامــــــوز لأي من المتعاقديــــــــــــا، لا يجـــــــومضمو�

إلا أن الطبيعة الخاصة  .من المتعاقدين تعديل العقد أو نقضه إلا �تفاق مع المتعاقد الآخر يلأ

لعقد الصفقة العمومية لكون الفرد يسعى لتحقيق مصلحته الخاصة، بينما تسعى الإدارة لتحقيق 

، ومنحها سلطة تعديل 3مواجهة المتعاقد معهاالمصلحة العامة، مما يقتضي ترجيح كفة الإدارة في 

ة وانعكاس ـــــة العقود الإداريــــو نظرا لأهمي .ةــة العامـــــــة لمقتضيات المصلحـــالعقد وفق أحكام معين

اوز ذلك ـــــة تنفيذها وتتجــــــا إلى مراقبـة فالإدارة تسعى دائمـــــــــذها على حسن سير المرافق العامــتنفي

                                                           

 .73، ص 2005ية، دار العلوم للنشر و التوزيع، عنابة ، بعلى، العقود الإد محمد الصغير - 1

 .306،ص 2012،دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن،  10الكتاب الثاني، ط: محمد خلايلية، القانون الإداري - 2

 .142ص، 2003الإسكندرية، ،اة المعارفالعقود الإدارية في ضوء الفقه، القضاء، التشريع، منش واربي،لشاعبد الحميد  - 3
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، وللبحث في هذه السلطة يجب أولا تحديد معناها والأساس 1ال التنفيذـــــه المتعاقد في أعمـــــبتوجي

  .القانوني الذي يحكمها وثم نطاق ممارستها و ضوابطها

  في الإدارةسلطة الرقابة  تعريف: الأول الفرع

تمدة من الإتصال �لمرفق سلطة الرقابة ، وهي مس من أهم الآ�ر المترتبة عن العقد الإداري      

الإشراف على تنفيذ المتعاقد معها للالتزامات،�صدار الأوامر والمنشورات "العام،وتخول للإدارة 

 سلطة تستمد هذه الكما ."2ات العامة الملزمة للتصرف في اتجاه دون الآخرــــــات والتعليمــــــــوالدوري

 :مثل ها تجاوز مبدأ المشروعية،لقة ولا يمكنمطسلطة وليست ب ،من النصوص المدرجة في العقد

  .تعديل�لأو مخالفة موضوع العقد  ميول الإدارة نحو هدف لا علاقة له �لمرفق العام موضوع العقد،

ن يشكل كألعقد في الصميم وفي الشكل أيضا،إذا تجاوزت سلطة الرقابة حدودها تضرب ا      

  .له إلى أسلوب الاستغلال المباشرتدخل الإدارة المفرط في عقد الامتياز تحوي

من أجل فقة المتعاقد معها وتوجيهه وذلك ار ف امتياز يخول للإدارة مار سلطة الإشتعتبر       

المتمثل في حق ، والرقابة �ذا المعنى الضيق 3الشروط المتفق عليها  وفقضمان حسن تنفيذ الصفقة 

مصلحة المتعاقدة في مجال رقابتها على تنفيذ ف به للاالاعتر الأدنى لما يمكن ف تمثل الحد ار الإش

على المتعاقد معها حتى تتأكد من قيامه  رافالصفقات العمومية، إذ من واجبها أن تتولى الإش

  .4بتنفيذ العقد طبقا للبنود والشروط المتفق عليها 

                                                           

مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون ( خوخة توتي، سلطات الإدارة العامة في العقد الإداري،  - 1

 .32، ص 2012/2013، كلية الحقوق، جامعة بسكرة، )إداري

   . 396 ص، مع آخر المستجدات 2004 ،الطبعة ا لثالثة ،المغرب الإداري ، محمد يحيا   - 2

 .257،ص  1991، 5سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، دار الفكر العربي، مصر، ط - 3

 94القانونية والإقتصادية، كلية محمود أبو السعود، سلطة الإدارة في الرقابة على تنفيذ العقد الإداري، مجلة العلوم  - 4

 .20،ص  1997، 1الحقوق، جامعة عين الشمس، ع
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تيار طريقة الإدارة في التدخل لتنفيذ العقد وتوجيه الأعمال واختتمثل في حق  لطة الرقابةس      

  أيالإدارة، كف ،1دــــــق عليها في العقـــــــات المتفــــــروط وضمن الكيفيــــــذ في حدود الشـــــــالتنفي

تتوسع إلى سلطة سلطة الرقابة و ، المتعاقد معهاراقبة تنفيذ التزامات لمالحق كامل متعاقد، لها  

د، وتمارس الإدارة ــــــه في العقــــــملتزما بما تم الاتفاق علي ة إذا ما كان المتعاقدــــــــــأي مراقب الإشراف

ا ـــــــع العمل، والتأكد من سيره وفقــــــــاد بعض مهندسيها لز�رة موقـــــــــهذا الحق عادة عن طريق إيف

 إلى أن كل شيء يسير وفقا ، ولجود�استعملة للاطمئنان المحددة، وفحص المواد الم للمواعيد 

ل عند ـــــة ممهدا لتسليم العمـــــل الإدارة هنا في الحقيقــــــام، ويكون تدخــــــالع ات الصالحــــلمقتضي

  .2إتمامه، فهو مكمل لرقابة الفحص اللاحقة عند التسليم

د ه ،كحق أصيل مستمد من المبادئ العامة للعقو ـــــــع الإدارة بسلطة الرقابة والتوجيـــــــتتمت      

   الــــــا استعمــــــه في العقـــــد، أو حتى دون الأخذ بما يحضر عليهـــــالإداريـــــة دون حاجـــــــة للنص عليــ

  .زل عن استعمالها لتعلقها �لنظاموهذا يعني عدم امكانيتها التنا، هذه السلطة

ة، لأ�ا منحت هذه ــــوعيوالإدارة تكون مقيدة في رقابتها على التنفيذ بحدود مبدأ المشر      

ا هذه لتحقيق ـــــــال سلطتهــــإذا قصدت استعمــــــام، فـــــق العامة �نتظـــــالسلطة لضمان سير المراف

ولكن حق ، 3د خرجت عن هذا المبدأ وأساءت استعمال سلطتهاــــق ا تكون ــــــــغرض آخر، فإ�

د ـــــة تزيد على حد التأكــــح للإدارة �ن تتدخل بدرجالرقابة يتجاوز المعنى الضيق السابق، ويسم

ل ــــــلتدخا قهذا الحة ما إذا استعملت الإدارة ــام به، في حالــــــاء القيـــــد أثنـــــذ العقـــــمن سلامة تنفي

احة في الحالات غير المنصوص عليها صر  اع وذلك ـــــد، وتغيير بعض الأوضـــــفي أوضاع تنفيذ العق

غير حق التعديل الذي سوف نتعرض لدراسته فيما بعد، ومن ذلك  ة ــــولأن حق الرقاب، دـــــفي العق

                                                           

 .200، ص 2011تنظيم الصفقات العمومية، الطبعة الثالثة، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر،  عمار بوضياف، شرح - 1

 .433ص، 2005عربي، القاهرة،دار الفكر ال دراسة مقارنةماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية،الطّ محمد سليمان  - 2

 .125، ص2012، منشورات زين الحقوقية، 2نصري منصور �بلسي،العقود الإدارية،ط - 3
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د، وهنا ــمثلا أن تتدخل الإدارة وتطلب استعمال طريقة في التنفيذ غير تلك التي يلجأ إليها المتعه

  .1تصبح الرقابة بمثابة توجيه المتعاقد

لرقابة  المتعاقد مع الإدارةبة و الإشراف أهمية كبيرة تمثل في خضوع و لسلطة الإدارة في الرقا      

والتصرف  و أوامر وتوجيهات الإدارة في التنفيذ، لضمان حسن الخدمة و تنفيذ العقد، وتعليمات

وضمان حسن أداء .وفقا للخطة المقررة، في الحدود المرسومة لها بحسن استخدام الموارد المحددة لها

العقد للمواصفات المتفق عليها، وهذا من أجل ضمان حماية المال العام وترشيد  الخدمة، وتنفيذ

ومن خلال كشف الإنحرافات التي قد توجد في مجال التطبيق، العمل على رفع  .2النفقات العامة

  . مستوى فعالية وكفاءة الأنشطة الفنية وغيرها في قطاع  الخدمات والإنتاج وعلى جميع المستو�ت

  أساس سلطة الإدارة في الرقابة: ثانيالفرع ال

فهي �بتة  لا النصوص التعاقدية، ن أساس سلطة الرقابة يتجسد في فكرة المرفق العام،إ      

المدني،     ولو لم ينص عليها العقد، وهنا يبرز الفرق الواضح بين العقد الإداري والعقد للإدارة حتى

إلا إذا تم النص عليها في العقد أو قررها القانون،  ،إذ أن هذا الأخير لا يخول سلطة للمتعاقد

 حيث ، 3العامة سن أداء الخدمة العامة وضمان حسن سير المرافق يهدف لحا العقد الإداري ـــــينمب

الحق في ممارسة سلطة  ،هو الذي يعطي الإدارة المتعاقدة ،ام واطرادـــة �نتظـــــمبدأ سير المرافق العام

أحكام في  هذا واضحالقوانين، و ذ عقودها حتى في حالة سكوت العقد والأنظمة و الرقابة على تنفي

مارس  02المحاكم الإدارية في فرنسا ومصر، ففي حكم صادر عن المحكمة الإدارية العليا بمصر في 

أن العقود الإدارية تتميز عن العقود المدنية بطابع خاص مناطه احتياجات المرفق  ،جاء فيه 1968

وتغليب وجه المصلحة العامة على مصلحة الأفراد الخاصة، ويترتب  ،هدف العقد تسييرهالذي يست

                                                           

  .433، صسابق مرجع ،2008عقود الإدارية، الطماوي، الأسس العامة للمحمد سليمان  - 1

 .199، ص 2003مصر،  ، مؤسسة الطويجي،B.O.Tابراهيم الشهراوي، عقد امتياز المرفق العام  - 2

 .200، ص مرجع سابقتنظيم الصفقات العمومية،  عمار بوضياف، شرح - 3
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للإدارة سلطة ، و على ذلك أن الإدارة تملك سلطة الإشراف والتوجيه في تنفيذ العقود الإدارية

   .1إن لم ينص في العقد على ذلك هذا �دف ضمان تلبية الحاجات الإشراف والتوجيه و

لأ�ا قررت  التي تعتبر من النظام العام ،الإتفاق على مخالفة سلطة الإشراف والمراقبةلا يمكن       

، فهي ليست �لامتياز الممنوح للإدارة في حد ذا�ا  لا يمكن التنازل عنها للمصلحة العامة،

  ال العام وضمان حسن سير بوصفها سلطة عامة، بل قررت سلطة الإشراف والرقابة لحماية الم

العامة، وغالبا ما تشترط الإدارة ضمن بنود صفقا�ا أو في دفاتر الشروط العامة والخاصة  قالمراف

ات التي تصدر عن مشيئة الإدارة وحدها ــــوهذه الأوامر والتعليم، 2حقها في إصدار التعليمات

  .3ملزمة للمقاولين رغم أ�ا تتعلق بشؤون أساسها رابطة تعاقدية وهي

سائر العقود  �بتة �لنسبة لجهة الإدارة ومقررة في ،الإشراف والرقابة سلطةإن كانت  و      

فسلطة الإشراف والرقابة تبرز  ،ة وأخرىقممارستها تختلف من حيث المدى بين صف الإدارية، إلا أن

  .أكثر، ويتسع مجالها ومداها في عقود الأشغال وهذا �لنظر لطابعها الخاص

    الإدارة ة رقابةنطاق وضوابط سلط: لفرع الثالثا

بمجموعة من الضوابط، التي تكفل عدم إساءة استعمالها وضمان  قيد المشرع سلطة الرقابة      

عدم تعسف الإدارة في استعمال سلطتها، وانحرافها عن تحقيق المصلحة العامة، وهاته الضوابط 

     مبدأ المشروعية، أي الضابط العام و هو ضرورة أن تتخذ قرارات الرقابة في إطار  :4تتمثل في

في حدود القانون، فالخروج عن الهدف الذي منحت من أجله هاته السلطة للإدارة يعد إساءة 

                                                           

 1985ات الجامعية، بن عكنون، الجزائر،الجزائري، ديوان المطبوعقد الإداري في القانون المقارن و ر�ض عيسى، نظرية الع - 1

 .12،ص

  .201صسابق، ــرجع م، 01تنظيم الصفقات العمومية، طعمار بوضياف، شرح  - 2

 .144،ص 1979شفيق حاتم، القانون الإداري، الأهلية للنشر و التوزيع، بيروت،  - 3

،  2013-2012جهاد جودي، مظاهرة السلة العامة في العقد الإداري قانون إداري،كلية الحقوق،، جامعة بسكرة،  - 4

 .51ص 
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مشوبة بعيب الإنحراف  قررا�ا عن إطار المشروعية فتصبح لاستعمال سلطتها وهذا التصرف يخرج

       بة، حيث يتعين أما الضابط الخاص يتعلق �لعقد الإداري موضوع الرقا.�ستعمال السلطة

خروجا عن القواعد الرقابة لا تمارس ،و 1ألا يترتب على استعمال الإدارة لهذا الحق تعديل شروطه

راف ــعترف للدائن �لحق في الإشة، إذ يمكن أن يُ ـــــــ العقود المدنيا، أو المعترف �ا فيــــالمعمول �

  .2على تنفيذ المدين لالتزاماته

استعمال الرقابة في حدود الغرض الذي تقصده، و�لتالي يجب أن لا تخرج  الإدارةعلى  يجب      

في مراقبتها عن حدود مصلحة الدولة لأن الرقابة ليست غاية في ذا�ا بل هي وسيلة لتحقيق غاية 

معينة هي الحفاظ على سلامة و�مين سير الأعمال وجعلها مطابقة لمستلزمات مصلحة الإدارة 

كما يجب أن لا تخرج عن حدود الأعمال الأصلية في العقد، وإنما يجب أن تدور في إطار المتعاقدة،  

العقد فقط، إضافة إلى ذلك يجب أن تمارس الرقابة من قبل السلطة المختصة وأن تتبع الإجراءات 

  .3والأشكال المنصوص عليها

  ا لتعديل في الرقابة والتوجيه سِتَارً ا ـــــن سلطتهدة أن تتخذ مـــــيجوز للإدارة المتعاق قد لا      

الأمر الذي يؤدي إلى قيام مسؤوليتها عما  ،العقد، حيث يعد عملها في هذه الحالة غير مشروع

ا، ففي عقد الأشغال العامة يحق للإدارة اتخاذ إجراءات ــــا من ضرر للمتعاقد معهــــه تصرفهــأحدث

المواد المتفق عليها في تنفيذ العقد، ولكنها تتجاوز من شأ�ا التأكد من استعمال المقاول ذات 

حقها إذا قررت إحلال مواد أخرى محل تلك المتفق عليها �لعقد، حيث تكون بذلك قد عدلت 

أحد الشروط التعاقدية، التي كانت محل اعتبار لدى المتعاقد معها حين قدر المقابل المادي 

                                                           

 ،2010ت زين الحقوقية و الأدبية، الشياح، البقاع، ،منشورا01  ،)دراسة مقارنة(العقود الإداريةنصري منصور �بلسي،  - 1

 .125ص 

دراسة مقارنة، أطروحة علمية لنيل شهادة : سعيد عبد الرزاق �خبيره، سلطة الإدارة الجزائية في أثناء تنفيذ العقد الإداري - 2

  .2008-2007كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر،  الدكتوراه،

 .13بق، صساجع مر ر�ض عيسى،  - 3
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  د لتحقيق غرض آخر ـــــــــة على تنفيذ العقـــــــا في الرقابــــلا يجوز للإدارة استعمال سلطته.1لتعاقده

إلا كان ذلك انحرافا �لسلطة، ولا يجوز  ام الذي يتصل به، وـــــلا يتصل بموضوع العقد والمرفق الع

  .2عديلهأن تؤدي الرقابة على تنفيذ العقد إلى الخروج عن موضوعه أو ت

  د الإدارية أثناء التنفيذسلطة التعديل للعقو : المطلب الثاني

  ة العامة، فالإدارة ـــا من المصلحــــــدة بدورهــــمستم و هية ــــليست مطلق لـــــة التعديــــسلط      

    روف المشروع لما اقتضت ذلك ظكتعديلا آليا أو نوعيا أو زمنيا   تملك حق التعديل في العقد

لقد " ،عقد �ائيا،أو المساس �لجانب المالي للمتعاقديمكن لعا تعديل موضوع ال ولا تنفيذه ،أو 

 ة وقت إبرام العقد الحق ــــاء للإدارة إذا حدثت ظروف لم تكن متوقعـــــل من المشرع والقضكأ�ح  

ن لم يتوقعا هذه ــدة لأن الطرفين المتعاقديــــــل بنود العقد بما يجعلها ملائمة للظروف المستجـــــــــفي تعدي

   اع ــــل العقد مما يجعله متمشيا مع الأوضـــــــد حق الإدارة في تعديك،وهذا يؤ دة ـــــــوف الجديالظر 

  ." 3التي طرأت بعد إبرامه وأثناء تنفيذه

للإدارة المتعاقدة حق تعديل العقد الإداري �راد�ا المنفردة دون حاجة إلى رضا المتعاقد       

دأ الأساسي في القانون الخاص الذي يقضي بعدم المساس �لقوة معها، وهي تمثل خروجا على المب

الملزمة للعقد، وعدم جواز تعديل العقد إلا بناءا على اتفاق إرادتي طرفي العقد، عملا بقاعدة 

لذا يعترف المشرع والفقه والقضاء الإداريين بسلطة الإدارة في تعديل . 4العقد شريعة المتعاقدين

ي لمقتضيات المصلحة العامة، ويجد حق تعديل العقد سنده وأساسه    بعض شروط العقد الإدار 

في قواعد تنظيم وتسيير المرفق العام �نتظام واطراد، وقابليته للتعديل و التغيير في أي وقت لمواجهة 

                                                           

 .224عبد العزيز عبد المنعم خليفة، دعوى التعويض الإداري في الفقه وقضاء مجلس الدولة، المرجع السابق، ص - 1

 .354،ص 1993، الإسكندرية، "نظرية العمل الإداري: " سامي جمال الدين، أصول القانون الإداري - 2

سلسلة مؤلفات وأعمال .ت.م.ا.م.ام القضاء الإداري المغربي، م منظام العقود الإدارية وفق قرارات وأحك محمد الأعرج، - 3

 .88 ص جامعية،

مال الله جعفر عبد الملك الحمادي، حقوق وضما�ت المتعاقد مع الإدارة والتحكيم في العقد الإداي، دراسة مقارنة،  - 4

  .453، ص 2014الطبعة الأولى منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان 
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، فمن غير المعقول تقييذ 1الظروف المتغيرة وهو ينبثق من المبادئ العامة التي تحكم العقود الإدارية

  .ارة بعقود لا تتجاوب مع احتياجات المرافق العامة الإد

�ا المنفردة تشمل كافة دار حة المتعاقدة في تعديل العقود �يرى معظم الفقه أن سلطة المصل      

 أنواع العقود الإدارية، وأ�ا تمارس من طرفها ولو لم يتم النص عليها في التشريع المنظم لعقود

فالمصلحة  .أن حق التعديل أخطر من حق الرقابة في أقصى صورة ولا شك في الصفقات العمومية

المتعاقدة لا تتدخل في مجال مسكوت عنه في العقد، وإنما تحاول أن تغير في الالتزامات التعاقدية 

المنصوص عليها في العقد إما �لز�دة أو النقصان ويمكن أن يرجع التعديل إلى عنصر من العناصر 

  :الآتية

  عمال والأشياء محل العقدكمية الأ -

  شروط التنفيذ المتفق عليها  -

  .2وأخيرا مدة التنفيذ - 

  :3و التعديل الذي تملك الإدارة فرضه على العقد الإداري قد يتخذ صورا مختلفة في عدة أوجه منها

ا بدون ز�دة ــــادة أو النقصان، أو نوعيـــــتعديلا كميا �لزي: ل في مقدار التزامات المتعاقدــالتعدي -

 .4أو نقصان في الكميات كلما اقتضت ذلك ظروف المشروع أو تنفيذه

                                                           

1- jean-david dreyfus,in l’execution,des contrats, « les pouvoirs de contrôle de 

l’administrationen France(sous la direction de Geard Marcou et autres) IRJS 

Edition,pari2007,tome 21 p 235a 243.  

 377، ص،المرجع السابق 2005الطماوي، الأسس العامة للعقو د الإدارية، محمد سليمان  - 2

 .356، ص 2009نواف كنعان، القانون الإداري، دار الثقافة للنشر و التوزيع،الأردن،  - 3

، الطبعة )الوظيفة العامة-العقود الإداريةالأموال العامة-القرارات الإدارية(حمدي القبيلات، القانون الإداري، الجزء الثاني - 4

 .146 ، ص2010الأولى، دار وائل للنشر والتوزيع، الأردن
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مواجهة للظروف المستجدة، كظهور مادة جديدة مثلا : التعديل في طرق ووسائل التنفيذ -

تستعمل في الأشغال موضوع العقد، أو اكتشاف طريقة علمية جديدة، ووسائل حديثة أكثر تطورا 

 .1إلى غير ذلك....التي كانت مستعملة أو أقل ضررا من تلك 

وهي أكثر صور التعديل ممارسة من قبل الإدارة،كتقصير أو تمديد مدة : التعديل في مدة التنفيذ -

  .2التنفيذ أو وقف التنفيذ بسبب الظروف المالية أو عدم كفاية الميزانية

   العقد الإداري تعديلحق الإدارة في : الفرع الأول

ام القضائية قيود وضوابط ــه العامة وفي الأحكــــنون الإداري على الإدارة في مبادئالقا يفرض      

وسلطة المصلحة .3لا بد من المحافضة عليها عند نية إجراء أي تعديل على مضمون العقد الإداري

فالإدارة تحدها ضوابط معينة حتى لا تتعسف في استعمال المتعاقدة في التعديل ليست مطلقة 

   :تتمثل فيما يلي وهذه الضوابطسلطتها 

 وضوع العقدالإلتزام بم -أولا

     الح الإدارة غير معهودة في القانون ـــــــة امتيازات لصـــــذ العقود الإداريــــينتج عن تنفي      

الخاص، من بين هذه الامتيازات، سلطة التعديل التي يشترط فيها عدم تعدي التعديل موضوع 

ن الإدارة وهي تمارس سلطتها في التعديل تباشرها على نحو يراعي موضوع العقد العقد ولا شك أ

ة العقد، و لا يجوز ـــــل إلى تغيير طبيعــــــــوز أن يؤدي التعديــــــــفلا يجاوزه، ــــــالأصلي وأن لا يتج

وضوع للإدارة أن تجري من التعديلات ما يجعل المتعاقد أمام عقد جديد يختلف كلية عن الم

  .الأصلي، ففي هذه الحالة يكون للمتعاقد الحق في أن يطلب فسخ العقد

                                                           

بن شعبان علي، آ�ر عقد الأشغال العامة على طرفيه في التشريع الجزائري، رسالة لنيل درجة دكتوراه في القانون العام،   - 1

 . 94، ص 2012-2011كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قسنطينة 

 .96بن شعبان علي، نفس المرجع، ص  - 2

 .101ص  ،1998مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن، ة ،محمود خلف الجبوري، العقود الإداري - 3
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وفي ا�ال الذي تملك الإدارة تعديله في شروط العقد تتقيد سلطتها في التعديل �لا تتجاوز       

   ب ية العامة يجب ألا يغــــــــتضيات المصلحا كانت سلطة الإدارة ومقــــحدا معينا ذلك أنه مهم

ه، يقوم على موضوع محدد، فيجب على الإدارة ـــــد قبل الالتزام في عقد بعينــــــن البال أن المتعاقع

ألا تفرض عليه تعديلات تجعله أمام عقد جديد، ما كان يقبله لو عرض عليه عند التعاقد لأول 

على الإدارة عند إجراء مرة، كما أن المتعاقد إنما يقبل التعاقد على ضوء إمكانياته المالية والفنية، ف

التعديل أن تحرص على عدم قلب اقتصاد�ت العقد رأسا على عقب، يجب أن لا يمس التعديل 

التي  250-  02من المرسوم الر�سي رقم  90جوهر العقد كما وردة في الفقرة الأخيرة من المادة 

مر متروك للقاضي ، و تقدير ذلك أ 1نصت انه لا يمكن أن يعدل الملحق موضوع الصفقة جوهر�

  .2الإداري في حالة النزاع

 أن يكون التعديل لأسباب موضوعية - �نيا

ضمان حسن سير ل الإدارة و هي تباشر سلطتها في تعديل العقود الإدارية هناك عوامل تدفع       

المرافق العامة وتلبية الخدمة العامة للجمهور في أحسن وجه، إن الإدارة العامة تتعاقد في ظل 

روف معينة تتغير بعد توقيع العقد خاصة في العقود الإدارية التي �خذ زمنا طويلا في تنفيذها  ظ

د الأشغال أو عقد التوريد، فإن تغيرت الظروف وجب الاعتراف للإدارة بحق تعديل العقد ـــــكعق

   المنتفعين ، يلبي حاجات 3د الأصليـــــدة، وبما يراعي موضوع العقــــبما يتماشى والظروف الجدي

  .4من خدمات المرفق العام

                                                           

 ص ،2002، سنة  المتضمن تنظيم الصفقات العمومية 21/07/2002في  ،المؤرخ 250-02المرسوم الر�سي رقم - 1

 .15/247ثم تعديله، و ثم إلغائه  10/36تم إلغائه 52

 .75، صالعقود الإدارية، مرجع سابقمحمد الصغير بعلي،  - 2

 .46خوخة توتي، جع سابق، مرص  - 3

 .147ص، 2007جسور للنشر والتوزيع ، الجزائر، ، 01عمار بوضياف، الصفقات العمومية �لجزائر، ط - 4
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ت العقد في سبيل يحدث تغيير في ظروف المتعاقد تستدعي هذا التعديل، فالإدارة أبرم      

وهي يجب أن تراعيها، فإذا كانت ظروف لم تكن في حسبان هذه المصلحة  المصلحة العامة،

مع الظروف الجديدة للمصلحة العامة، فعندئذن فقط يمكن للإدارة أن تعدل في شروطه لينسجم 

  .العامة 

  ل ــــف المرفق التي يتصرة التغيير في ظرو ــــد يستند على فكل الانفرادي للعقــــــإذا كان التعدي      

 .به العقد، فإن ذلك لا يجب أن يصبح حجة سهلة، بل لابد أن يكون هناك حاجة مستجدة

وإن التعديل الانفرادي يجب ، راد� في تعديل العقدالإدارة انفوهي الحالة التي يجوز فيها تدخل 

ه، ويجب تطبيقه إذا كان مرده إلى عوامل ــــــا إلى عوامل وجدت عند إبرامــــــكان راجع إذا استبعاده

  .1أو ظروف مستجدة كليا

 في القانون الجزائري لابد أن لا يكون التعديل جوهر� لدرجة تغيير موضوع العقد و إنشاء      

 103صفقة جديدة تختلف عن الصفقة الأصلية التي تم التعاقد عليها وقد ذكر ذلك في المادة 

 .ثير الملحق على توازن الصفقةبعدم جواز � 236-  10سوم الر�سي من المر  03فقرة 

  احترام مبدأ المشروعية - ا�لث

لتي تمس سير المرفق روط ان التعديل الذي تدخله الإدارة على العقد الإداري يقتصر على الشإ

و أن تكون السلطة صاحبة التعديل هي المختصة �جرائه و وفقا للشكل والإجراءات العام، 

لا يجوز ف .القانونية، والقواعد التي تحكم موضوع التعديل، وأن تكون غايته تتعلق �لمصلحة العامة

 تامالرغم صحة الاتفاق ة للإدارة، اقد �لإرادة المنفردتعديل الشروط المتعلقة �لناحية المالية للمتع

                                                           

 2005،منشورات الحلبي الحقوقية،  01دراسة مقارنة، : محمد مهند مختار نوح، الإيجاب و القبول في العقد الإداري - 1

 135،ص
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 الاتفاق فإنه توجد صعوبة في التمييز بين الشروطهذا من حيث فبين فقهاء القانون الإداري 

.                                            1المتعلقة بسير المرفق العام وتلك الشروط المرتبطة �لنواحي المالية للعقد

تقتصر ، بل لا تتناول جميع شروط العقدأن  ء إعمال سلطتها في التعديل،على الإدارة أثنا      

ل شأ�ا شأن سائر أعمال ــــــذلك أن قرارات التعديام، ــــــالمتعلقة بسير المرفق الع الشروطعلى 

، ويكون ذلك 2ام القانون في عناصرها وأركا�ا المختلفةـــالإدارة، يجب أن تصدر متفقة مع أحك

قرار   من السلطة المختصة قانو� وفقا للإجراءات المقررة و أن �دف لتحقيق الصالح  �ن يصدر

وتلك نتيجة .العام، حيث للمتعاقد حق التمسك ببطلان التعديل الذي يتم خلاف القواعد المقررة

الأخرى، ذات أخرى لعلاقة العقد �لمرفق العام، ومن ثم فإن الإدارة لا تملك تعديل شروط العقد 

 .لصلة �لمرفق العاما

  قيود حق الإدارة في تعديل العقد الإداري: الثانيالفرع 

   د الإمتناع ــــيحق للمتعاقف ،د التعديلو ـــــقي تجاوزت دة �طلا إذاـــيكون قرار الإدارة المتعاق      

 د معها ــــــورة تعويض المتعاقة تقضي بضر ـــــــــالعدال، ا جاء بقرار التعديلــــــذ العقد وفقا لمــــــعن تنفي

إذا كانت الإدارة  عن الأضرار التي تكون لحقته في مركزه التعاقدي جراء ممارسة سلطة التعديل

اظ على المصلحة العامة في المرفق العام ــــــــل العقد الإداري، لأن ضرورات الحفــــتتمتع بسلطة تعدي

لأ�ا هي أيضا مصلحة مشروعة، فينبغي إيجاد توازن و ذلك  ،3لا تبرر التضحية بمصلحة المتعاقد

  . من الناحية الحقوقية

                                                           

 نظرية العقد الإداري في القانون المقارن و الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون،الجزائر، ر�ض عيسى، - 1

 .15،المرجع السابق، ص  1985

جهاد جودي، مظاهر السلطة العامة في العقد الإداري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون  - 2

 .46، ص2013-2012كرة، إداري، كلية الحقوق، جامعة بس

 . 22، ص مرجع سابقعيسى، ر�ض  -3
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مبدأ المساواة في تحمل أنه  يراه الفقه يستحقه المتعاقد جراء التعديل ن أساس التعويض الذيإ      

و على فكرة التوازن  ،الأعباء العامة، ويؤسسها البعض على فكرة المسؤولية بدون خطأ الإدارة

  .لعقدالمالي ل

ا ــــل في المصروفات الفعلية التي أنفقهـــــــل التعويض ما لحق المتعاقد من خسارة تتمثـــــويشم      

كذلك ما فات المتعاقد من كسب .هـــد وهذه تختلف حسب طبيعة التعديل و نتائجــــعلى العق

 دم على إبرام العقد ـــــلاها لما أقه المشروعة والتي لو ــــــه التعويض عن أر�حـــــعلى اعتبار أن من حق

 . مع الإدارة

 سلطة توقيع جزاءات وإ�اء العقد  : الثاني المبحث 

فإ�اء العقد يعتبر كسلطة يمكن استعمالها في أي وقت ودون الحاجة إلى توفر خطأ جسيم       

لجزاءات قدة في توقيع امن المتعامل المتعاقد، لهذا يتم التساؤل، مفاده ما مدى سلطة المصلحة المتعا

إلى سلطة  بحثات، فإنه سوف نتعرض في هذا الم؟ ولهذا من أجل ضبط هذه السلطعقدوإ�اء ال

 .الثاني طلبفي الم عقدتعاقدة في إ�اء الالمصلحة المالجزاءات في المطلب الأول و سلطة  توقيع

عقد أو عمل قانوني  فكلرادية،يمكن للمصلحة المتعاقدة إ�اء العقد الإداري بسلطتها الانف      

ة إ�اء الرابطة العقدية مع المتعامل المتعاقد ودون ارتكاب ــــــــسلطلها الإدارة ف .ة ينتهي �اــــله �اي

فق العامة �نتظام ومرد ذلك مقتضيات المصلحة العامة وسير المرا .هذا الأخير أي خطأ يذكر

     ه غير متفق ـــــغير ضروري أو أن د أصبحــــــذ العقـــــتنفي تقدر أنالإدارة هي التي ـــــفو�ضطراد، 

المرفق العام، إذ ينبغي الوفاء بحاجاته وجعلها  فكرةمع حاجات المرفق، وتقوم هذه السلطة على 

  . 1مسايرة للتطورات التي تستلزمها مقتضياته

  

                                                           

 .84ص  ،2005سلطات الإدارة العامة في العقد الإداري، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة عنابة، قرانة عادل،  - 1
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  تعاقد معهاسلطة المصلحة المتعاقدة في توقيع جزاءات على الم: المطلب الأول

  التأخيرفييذ أو في الإمتناع عن التنفسواء تمثل هذا الإخلال  ،إذا أخل المتعاقد �لتزاماته      

يه، وهذا الحق مقرر تعددة علءات ماز توقيع ج للإدارة حقف، أو في القيام به بصورة غير مرضية، فيه

على مخالفة أحكام القانون هو الأثر المترتب فوهكذا .عليه صراحة في العقد النصيرد  لم ولو

ويستهدف ضمان احترام المتعاقد مع الإدارة لالتزاماته التعاقدية للضغط أو لمعاقبة المتعاقد المقصر 

ومن الشروط غير المألوفة التي تتمتع  ،سلطة توقيع الجزاء امتياز استثنائيتعتبر ف، في تنفيذ التزاماته

  .وء للقضاء، دون اللج 1الإدارية �ا في تنفيذ العقود

تملك الإدارة حق توقيع الجزاءات التعاقدية بقصد ضمان تنفيذ العقد، فإما أن تكون       

هي عبارة عن التعويضات التي يلتزم المتعاقد مع الإدارة ف ة ذات طابع ماليـــجزاءات مؤقت

ة ـــع إكراهي حسب طبيعــــــــطاب ادرة التأمين ، أو ذاتــــــــــر ومصـــــة التأخيـــــوغرامدها، ـــــــــبتسدي

ن للإدارة المتعاقدة حل الرابطة ـــــكما يمك،د معها ــــون جزاءات للضغط على المتعاقـــــوقد تك العقد،

  .ة عن طريق الفسخ ـــــالعقدي

  تعريف الجزاءات الإدارية :الفرع الأول    

�رادا�ا المنفردة ودون حاجة  ،تعاقد معهامختلفة على المتعاقدية توقيع جزاءات  حق للإدارة      

بقصد ضمان تنفيذ العقد، وليس إ�ائه على المتعاقد المقصر عن تنفيذ ، إلى اللجوء إلى القضاء

لعقد، وإنما إلى امتيازات السلطة .، وهي لا تستند في مباشرة هذه السلطة إلى االتعاقديةالتزماته 

و�خذ الجزاءات المحتمل توقيعها على المتعاقد . صلحة العامةالعامة التي تملكها وهدفها لتحقيق الم

الجزاءات المالية ووسائل الضغط المختلفة، وأخطرها : مع الإدارة عدة صور وأشكال، منها خاصة

  .2الفسخ الجزائي

                                                           

 .55، ص سابقجع مر   - 1

 .75محمد الصغير بعلي، مرجع سابق، ص  - 2
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  :في إعطاء تعريف للجزاءات حيث عرفها البعض ��ااختلفت آ راء الفقهاء       

بارة عن تعويض جزائي للإدارة نتيجة للأضرار التي تحملتها من جراء الجزاءات الإدارية هي ع"

  ".المتعاقد في تنفيذ إلتزماته

  د مع الإدارة في حالة إخلالهــــــة تفرض على المتعاقـــــة هي عقوبـــالجزاءات الإداري" ا آخرون ــــــــو عرفه

  ".بتنفيذ إلتزماته التعاقدية

إجراء �دف الإدارة من ورائه إلى حمل المتعاقد "الإدارية عبارة عن أما بعض آخر يرى أن الجزاءات

  1"على تنفيذ التزماته وهذا من أجل سير المرفق العام �نتظام واضطراد

توضح هذه التعاريف، أن الجزاءات الإدارية المفروضة على المتعاقد المخل �لتزماته، هي عبارة       

جراء يهدف إلى حمل المتعاقد على تنفيذ إلتزماته الموكلة  عن عقوبة تفرض وتعوض للإدارة، و إ

إليه، لأن نظام الجزاءات في العقود الإدارية، لا يستهدف فقط إعادة التوازن بين التزامات الطرفين 

فقط ، بل يتسم بطابع العقوبة كجزاء رادع، والهدف الأساس هو الوصول إلى تنفيذ الإلتزام 

  .2، من خلال تنفيذ العقود المتصلة به بدقةالضروري لسير المرفق العام

  أنواع الجزاءات الإدارية: الفرع الثاني

التأخير أو الإهمال في التنفيذ قد يكون على درجة من الجسامة، بحيث أن الغرامة المتفق       

امة عليها في العقد غير كافية، لذلك فللإدارة الحق في أن تفرض على المتعاقد جزاء وفق القواعد الع

  .3دون أن تكون مقيدة �ذا الجزاء العقدي

                                                           

القضائية على سلطة الإدارة في فرض الجزاءات المتعاقدة معها، منشورات الحلبي الحقوقية،  رشا محمد جعفر القاسمي، الرقابة - 1

 .39، ص 2010لبنان، 

  .61جهاد جودي، مرجع سابق، ص  -2

 .89، ص 1975، دار الفكر العربي، القاهرة 1عبد ا�يد فياض، نظرية الجزاءات في العقد الإداري، ط  - 3
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وكان المبدأ السائد في الفقه والقضاء الفرنسي، أن الجزاءات التي يجوز توقيعها على المتعاقد       

هي تلك التي ينص عليها في العقد، أما في حالة خلو العقد من النص على جزاءات، فلم يكن 

اء في الوقت نفسه، لا يجوز ــــمن عندها سلطة توقيع جزاء والقض ا، أن تستعملــــــــــمن الجائز قانون

وهو        ا واحدا ــــام الإدارة إلا طريقــــــة بيد الإدارة و لم يكن أمــــــه أن يفترض وجود تلك السلطــل

هذا     تسلك ا لاـــــــة الإدارة في هذا الحل المتطرف أو أ�ـــــــج ذلك عدم رغبـــــإلغاء، وكانت نتائ

، لذلك عدل الفقه والقضاء عن ذلك وظهر 1السبيل وتغض النظر عن المخالفات غير الجسيمة

نوع آخر من الجزاءات غير العقدية، التي تملك الإدارة إيقاعها على المتعاقد، وهذا ما أكده مجلس 

  .(Deplanque)2في قضية  1907ماي  03الدولة الفرنسي في حكم شهير بتاريخ 

إن نظام الجزاءات في العقود الإدارية، لا تستهدف فقط إعادة التوازن بين إلتزامات الطرفين       

      فقط، كما لا يتسع بطابع لعقو�ت كجزاء رادع، و إنما الهدف الأساسي منه هو الوصول 

  .به بدقة إلى تنفيذ الإلتزام الضروري لسير المرفق العام، من خلال تنفيذ العقود الإدارية المتصلة

   ة تلك التي توقع ـــا عن طبيعـــأ لأنواع من الجزاءات وهذه تختلف بطبيعتهــــيمكن أن تلج      

    ال فرض الجزاءات ــــع في مجــــا إن القاضي يملك سلطات تضيق وتتســــعلى المتعاقد معها كم

 . 3على الإدارة المقصرة

 الجزاءات المالية -ولاأ

ل �لتزاماته ــــا المتعاقد إذا أخـــــغ التي يحق للإدارة أن تطالب �ــــارة عن المبالـــــوهي عب      

التعاقدية، وعليه تمنح الادارة صلاحية فرض عقو�ت مالية كحق المتعاقد معها بغية ضمان تنفيذ 

  .1في العقد تضمنةو المواعيد الم الشروطعقودها الادارية وفق 

                                                           

 .114-111رجع سابق، ص محمود خلف الجبوري، م - 1

  .23رشا محمد جعفر القاسمي، مرجع سابق، ص  - 2

 .159، ص 1982عزيزة شريف، دراسات في نظرية العقد الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة،  - 3



 سلطات الإدارة الاستثنائیة في تنفیذ العقود الإداریة:                             الفصل الأول
 

27 
 

ت المالية مرتبطة بحصول ضرر لحق الإدارة نتيجة لخطأ المتعاقد، وقد تكون فقد تكون الجزاءا      

، أو قد تعد ضما� لإنجاز المتعاقد 2خطأ منه النظر عن صدورنوع من العقاب على المتعاقد بغض 

  .3مع الإدارة عمله على أتم وجه

 مصادرة التأميناتمنها الغرامات التأخيرية و  ،على أنواع عديدة تشمل الجزاءات المالية      

ة، لأ�ا ــــد من الجزاءات الإداريــــوالتعويض عن الأضرار، و يرى البعض إلى أن النوع الأخير، لا تع

  .4لا تخرج عن كو�ا تطبيق لأحكام القواعد العامة في القانون الخاص

من المرسوم  9ونجد سلطة الإدارة في فرض الجزاءات المالية أساسها القانوني في نص المادة       

يمكن أن ينجز عن عدم : " ، والتي نصت على ما يلي5المعمول به سابقا 236-10الر�سي 

تنفيذ الإلتزامات التعاقدية من قبل المتعاقد في الآجال المقررة أو تنفيذها غير المطابق، فرض 

  ".عقو�ت مالية، دون الإخلال بتطبيق العقو�ت المنصوص عليها في التشريع المعمول به

تحدد الأحكام التعاقدية للصفقة نسبة العقو�ت المالية وكيفيات فرضها أو الإعفاء منها طبقا       

                              .لدفاتر الشروط المذكورة أد�ه �عتبارها عناصر مكونة للصفقات العمومية

ى توقيعها متى أخل المتعاقد و تنص عل غ إجمالية، تقدرها الإدارة مقدماهي مبال:  الغرامات -1-

  .6إداري ه الطريقة لا يكاد يخلو منها عقدهذفي التنفيذ، �لتزام معين، لاسيما فيما يتعلق �لتأخير 

                                                                                                                                                                                

، جامعة علي خطار شطناوي، صلاحية الإدارة في فرض غرامات التأخير بحق المتعاقد معها، مجلة الحقوق، العدد الأول  - 1

  .200 ص الكويت،

 ، ص 1993سامي جمال الدين، أصول القانون الإداري ونظرية العمل الإداري، دار الكتاب الحديث، مصر،  - 2

 .30، ص 1958، القاهرة 2حسين درويش، النظرية العامة للعقود الإدارية، ج - 3

، ص 1997سيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، ، دار الم1خالد خليل الطاهر، القانون الإداري، الكتاب الثاني، ط - 4

262. 

،المتظمن تنظيم الصفقات  2010اكتوبر 07،المعدل و المتمم، المؤرخ في  236- 10 من المرسوم الر�سي  9المادة   - 5

 .58العمومية، ج ر، العدد
 .490، ص مرجع سابق ، 2005الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، محمد سليمان  - 6
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وحالات التأخير قد لا تعود دائما وحتما إلى خطأ من جانب المتعاقد مع الإدارة، إذ قد       

لعدل يقضي �ن تسمح للمتعاقد أن يثبت يكون التأخير لأسباب خارجة عن إرادته، لذلك فإن ا

    ة عن إرادته، أو أن الإدارة ــــه، بل عن فعل قوة قاهرة خارجـــــ�ن سبب التأخير ليس من فعل

ة عن هذا ـــد من كل مسؤوليــــذ يبرأ المتعاقــــا قد سببت كل مدة التأخير، فعندئــــحده هي و

فهنا يخصم من مدة التأخير ) الإدارة والمتعاقد(ا إلى الطرفين التأخير، أما لو كان سبب التأخير راجع

   .المحتسبة مقدار ما تسببت فيه الإدارة 

  :1وهكذا فإنّ الغرامة �خذ في الواقع صورتين

 أ ــــة المتعاقدة أن تلجــــــو المصلحيمكن للإدارة أتي ــــــال ةـــــالغرامة التأخيريهي الصورة الأولى -      

في أجله وموعده  عقدتوقيع غرامات على المتعاقد معها جزاءًا عن �خره في إنجاز وتنفيذ ال إلى

المحدد، وفي ذلك ضمان لحسن إدارة المرافق العامة واستمراريتها في تلبية الاحتياجات العامة 

  .للجمهور

ة الإدارة هي مبلغ من المال يتفق في العقد على أداء المتعاقد له لصالح جه وغرامة التأخير-

ه الإضافية ـــــاد المقرر بنصوص العقد أو في مدتــه في الميعـــــاء �لتزامـه �لوفــــــجزاء إخلال ،دةـــــــالمتعاق

 .2توافق عليها الإدارة التي 

ويطلق على هذه المبالغ تسمية الغرامات التأخيرية لأن الإدارة تلجأ إليها كجزاء للتأخير 

لى أن الإدارة هي التي تحدد مواعيد خاصة لتنفيذ العقد وبناء على ذلك ويرجع أساس فرضها إ

                                                           

 م الصفقات العمومية ، سنةالمتضمن تنظي 21/07/2002 المؤرخ فيمن المرسوم الر�سي  78ادة الم - 1

  ..52 العدد ،2002

 . 265، ص ، الأسس العامة للعقود الإدارية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصرعبد العزيز عبد المنعم  - 2
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تقدر حاجة المرفق إلى هذه المواعيد ولذا تلجأ إلى فرضها على المتعاقد معها لحثه على تنفيذ 

  .1التزاماته في الميعاد المحدد

منصوص عليها في العقد ات التأخيرية فهي ـــــة للغرامــــــــة القانونيـــــــوص الطبيعـــــفبخص

د �دف ــــــي في آن واحـــــدي وتعويض اتفاقـــــة، كجزاء عقـــــة عقديــــــــــالإداري، أي إ�ا ذات طبيع

ر جهة الإدارة ـــة متروك لتقديــــــفتوقيع الغرام. 2ا التزم به في العقدـــــــــمـــد لــذ المتعاقــــإلى ضمان تنفي

 . 3ناء على امتياز التنفيذ المباشرالتي تمارسها ب

  د ثبت إخلاله �لقيد الزمني ـــــــط جزاء مالي على كل متعاقــــق وجب تسليــــومن هذا المنطل      

ن هذه المدة هي من إقتراح المتعهد أو المتعاقد مع الإدارة إالمقررة لتنفيذ العقد، خاصة و أو المدة 

  .4تعهد �حترام المدة المتفق عليها قصة وحينما أقبل على إيداع ملف المنا

  ذ خلال مدة ذكرت في العقد ـــــات التنفيـــــــــد مع الإدارة �لتزامـــــدم التزام المتعاقــــــــد عــــــحيث عن

  .فلا بد أن يخضع لجزاء، و هذا ما تسلطه الإدارة دون الحاجة إلى القضاء

ازل عن توقيع الجزاء بنفسها �للجوء إلى القضاء هو حق مقرر حيث أن سلطة الإدارة في التن      

ا بعد لأن القضاء هو الذي يقرر ـــــــأ إليه كي تتجنب تقرير مسؤوليتها فيمـــــــا دون نزاع تلجـــله

إن الإدارة إذا كان لها أن توقع الجزاء "الجزاء، وهذا ما يؤكده جانب من الفقه الذي يذهب إلى 

ا تفعل ذلك على مسؤوليتها تحت رقابة القضاء و�لتالي فإن لها أن تسلك الطريق بنفسها، فأ�

                                                           

العقود الإدارية، رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية القانون، جامعة محمود خليل خضر،  اغرامات التأخيرية في  - 1

 .48، ص 1991بغداد، 

 .44رشا محمد جعفر الهاشمي ،مرجع سابق، ص  - 2

 .59، ص 2000زكي محمد النجار، حدود سلطات الإدارة في توقيع عقوبة الغرامة، دار النهضة العربية، القاهرة، - 3

 .212 ، ص ابقمرجع سعمار بوضياف،  - 4



 سلطات الإدارة الاستثنائیة في تنفیذ العقود الإداریة:                             الفصل الأول
 

30 
 

الأحوط فتطلب من قاضي العقد أن يحكم بتوقيع الجزاء الذي يراه مناسبا حتى �من جانب 

  .1"المسؤولية

د، أما إذا لم ينص عليها في ـــــة لأ�ا تحدد مقدما في العقـــــة تتميز ��ا اتفاقيـــــة التأخيريـــــفالغرام      

العقد فلا يجوز للإدارة أن تسعى إلى تطبيقها على المتعاقد، ويجوز لها توقيع أي من الجزاءات 

       ا ـــــــون و لكنهــــــة �لعربــــه من هذه الناحيـــــــــي تشتبــــــــة الأخرى ولذلك فهـــــــة أو الإداريـــــالمالي

  ة فرض ـــــد هذه الفوارق �لدرجة الأساس في جهـــــة بينها وتتجســــــة فروق جوهريـــــــــع ذلك ثمــــم

ون يستخدم لغرض ـــة التي يؤولان إليها، فالعربـــــان عليه و النتيجـــا والأساس الذي يقومــــكل منهم

ه أما الغرامة ــــوز تخفيضـــــيججعل الإلتزام �� لهذا فهو كجزاء للعدول لا يرتبط �لضرر فلذلك لا 

  .2فهي تعويض عن الضرر لذلك يجوز تخفيضها بحيث تتوازى مع الضرر

      ه في العقد لأن إقدام الأفراد على التعاقد ـــــع �ذا الحق ولو لم ينص عليـــــــفالإدارة تتمت      

ية حتى مع علمهم �ن الأنظمة مع الجهات الإدارية لا يلغي المصدر الإتفاقي للغرامات التأخير 

ة أو الشروط العامة التي يخضع لها يسمح للإدارة بفرض الغرامات التأخيرية على المتعاقد ــــــــــالإداري

إذ �خر عن تنفيذ التزاماته وذلك لأن التعبير عن الإرادة يمكن أن يكون ضمنا إذ كان المظهر 

 ه مع ذلك لا يمكن أن يفسر من دون ـــــا لكشف عن الإرادة ولكنـــــــه موضوعـــــــــذه ذاتــــــــالذي اتخ

  .3أن يفترض وجود هذه الإرادة

                                                           

 .455الطماوي، مرجع سابق، ص محمد سليمان  - 1

 .47-46مرجع سابق، ص  رشا محمد جعفر القاسمي، - 2

، 1964، دار النهضة العربية، القاهرة،  2عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون الجديد، الجزء الأول، ط - 3
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وتطبق غرامة التأخير بمقتضى قرار إداري يصدر من الجهة الإدارية دون الإلتجاء إلى القضاء       

تأخير على خمسة للأمر بتوقيعه، لذا يجب أن يقوم القرار الإداري الصادر بخصوص توقيع غرامة ال

  .1ركن السبب والشكل و الإختصاص و المحل و الغاية: أركان هي 

د القانون الفرنسي يلزم الإدارة �عذار المتعاقد و لا تسري إلا من يوم الإعذار ــــفي فرنسا نج      

كن �ا وفي حالة فرض الغرامة التي يتم إيقاعها دون إتخاذ هذا الإجراء فتكون غير صحيحة ولا يم

  .2التسليم �ا وهذه القاعدة ليست مطلقة والقاضي عموما يملك سلطة تقديرية �ذا الخصوص

دم نرى إن لجوء الإدارة إلى هذا الطريق أفضل من توقيع الجزاء بنفسها ــو�سيسا على ما تق      

مثل الجزاءات  لما فيه من ضما�ت �لنسبة إلى المتعاقد مع الإدارة، إلا فيما يخص الجزاءات السريعة

  .3الضاغطة

يمكن التي  ةـــــــــات الناجمة عن الإخلال �لالتزامات التعاقديــــــــــالغرامفهي ة ـــــالصورة الثانيأما  -       

أن توقع على المتعاقد في حالة التنفيذ غير المطابق لأحكام وبنود الصفقة، من حيث عدم الالتزام 

  ة والكمية ـــــا، مثل الإخلال ببعض الجوانب الفنيــــــــات المتفق عليهـــــمواصفة طبقا للــــــبتنفيذ الصفق

  .في الأشغال العامة تتعلق بشق طريق أو بناء سد

عبارة عن مبالغ يدفعها المتعاقد المخل �لتزماته التعاقدية للإدارة، لتعويض هو  :عويضالت - 2- 

ارة المتعاقدة من جراء هذا الخطأ والإخلال الذي وتغطية الضرر الحقيقي الذي لحق وأصاب الإد

  .4ارتكبه المتعاقد معها

                                                           

 .52سليمان الطماوي، مرجع سابق، ص  - 1

 .175-174عبد ا�يد فياض، مرجع سابق، ص - 2

 .32رشا محمد جعفر القاسمي،المرجع نفسه، ص  - 3

 .271، ص 2000عمار عوابدي، دروس في القانون الإداري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر  - 4
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يما يتعلق بكيفية تقدير ف ام المدني،ـــــتعويضات قريب من النظام القانوني لهذه الـــالنظف      

 ان فيما يتعلق بكيفية تحصيل هذهــــــراط ركن الضرر، ولكن النظامين يختلفـــــــــوفي اشت التعويض

  ه ــــه �لتزماتــــــــد، في حالة إخلالــــــــالتي يتفق على أن يدفعها المتعاقة ــــــالمبالغ المالي، و التعويضات

، في مجال العقود الإدارية تتميز في أن الإدارة تملك فرضه 1عن الأضرار التي أحدثها ذلك الإخلال

صيل قيمته، وهذه الإمتيازات تبرز الطبيعة الخاصة �راد�ا المنفردة و هي التي تحدد مقداره وكيفية تح

  .2لهذا الجزاء بصفته جزاءا إدار�

ة، لا يحكم القاضي به، إلا إذا أثبت الضرر، كما هو الشأن ــــــــويض بعكس الغرامة الماليالتع      

مراعاة  حمله الإدارة، معفي القانون الخاص، كما أن التعويض يقدر وفقا لجسامة الضرر الذي تت

فيجوز لقاضي العقد أن يقرر إعفاء .3التبادلية لكن من الطرفين وفقا للقواعد المدنية أيضا ءالأخطا

المتعاقد من التعويض أو تخفيضه متى رأى ذلك مناسبا،كما يجوز للمتعاقد أن يطعن �لتعويض 

  .أمام القضاء

م عقدي أو �لتزام فرضه القانون فالقاعدة المسلم �ا �ن كل خطأ سواء كان إخلالا �لتزا      

ة المفروضة من ـــــــسبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه �لتعويض لذلك فإن التسليم �ن الجزاءات الإداري

قبل الإدارة هو جبر للأضرار التي لحقت �لإدارة يقود� إلى أن الجزاءات الإدارية في هذه الحالة 

ة للصور والأنواع المختلفة ــقد يتخذ صورا متعددة نتيج ا ذو طابع مالي فقط وإنماــليست تعويض

ات والتعويض ـــــــا الجزاءات الإدارية والتي قد تكون ذات طبيعة مالية مثل الغرامـــــالتي تتخذه

والمصادرة أو تكون ضاغطة مثل سحب العمل أو الشراء على حساب المتعاقد أو قد تكون 

د فؤاد ــــــد المبرم بين الإدارة والمتعاقد و�ذا الصدد يذهب الدكتور محمـــــــفاسخة تؤدي إلى �اية العق

) المرتبة الثانية(د �تي في ــــرة التعويض عن جبر الضرر نتيجة خطأ المتعاقـــــا �لقول إلى أن فكـــــــمهن

                                                           

 .97، ص 2014، جانفي 10تنة، عدد عبد القادر دراجي، سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات الإدارية، مجلة الفكر، � - 1

 .38، ص 2003التشريع، منشأة المعارف، الإسكندرية، -القضاء-عبد الحميد الشواربي، العقود الإدارية في ضوء الفقه - 2

 . 74،ص 2003،النهضة العربية، 02، الطبعة  89/1998إبراهيم محمد علي، أ�ر العقود الإدارية وفقا للقانون  - 3
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سير إذ أن الهدف الأساسي من فرض هذا الجزاء هو لإجبار المتعاقد على التنفيذ لأن ضمان 

  .1المرفق أهم بلا شك �لنسبة للمصلحة العامة من تعويض الضرر

التنظيم القانوني للصفقات العمومية �لجزائر بطريقة مباشرة وصريحة إلى التعويض   لم يشر      

 هــــــــالتزامات ءافي حالة إخلاله أو تقصيره في أد دــــــــالي يطبق على المتعامل المتعاقـــــــــكجزاء م

يمكن أن  2ة التي أفاد انهـــــاه التنظيم �لعقو�ت الماليـــــــه في إطار ما أسمـــالتعاقدية، إلا أنه يمكن إدراج

ال المقررة أو تنفيذها غير ــــــــد في الآجـــــات التعاقدية من قبل المتعاقـــــذ الالتزامـــــينجز عن عدم تنفي

لإخلال بتطبيق العقو�ت المنصوص عليها في التشريع المعمول المطابق، فرض عقو�ت مالية، دون ا

  .3به

كما أن التعويض يعد ذا طابع قضائي إذ لا تستحقه الإدارة إلا بصدور حكم من القضاء        

المختص، بينما الغرامة التأخيرية تفرضها الإدارة على المتعاقد �راد�ا  المنفردة دون الحاجة للجوء 

  .4إلى القضاء

   أو تقصيره  الإدارة د معــــــفي حال إخلال المتعاق" :كفالة الضمان" مصادرة الضمان  -3-

يعد بمثابة شرط جزائي يلتزم عليه تقديم التأمين أو مبلغ الضمان الذي  في أداء إلتزامه التعاقدي

  .لإدارة صالح ال

دعه المتعاقد لصالحها، كضمان التأمين هو مبلغ من المال تحدده الإدارة عند إبرام العقد، يو       

لها ضد الأخطاء التي يمكن أن يرتكبها المتعامل المتعاقد أثناء تنفيذ العقد، فتستحوذ الإدارة 

                                                           

اد مهنا، مبادئ وأحكام القانون الإداري في جمهورية مصر العربية، الناشر مؤسسة شباب الجامعة، بدون سنة طبع، محمد فؤ  - 1

 .766ص 

، المتعامل المتعاقد في ظل النظام القانوني للصفقات العمومية، مذكرة ماجستير، جامعة �جي مختار، بن دعاس سهام - 2

 .121ص  2005عنابة، 

الصفقات  ،المتظمن تنظيم 2010اكتوبر 07في المؤرخ ،المعدل و المتمم،  236-10لمرسوم الر�سي رقم من ا 09المادة  - 3

  .58العمومية، ج ر، العدد

 .97-96، ص 1977، دار الفكر العربي، 2محمود حلمي، العقد الإداري، ط - 4
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المتعاقدة على هذا الضمان بحكم سلطتها في التنفيذ المباشر دون حاجة إلى استصدار حكم 

، وقد ألزم المشرع 1ذه العقوبةقضائي، ودون حاجة إلى إثبات الضرر الذي لحق �ا والذي يبرر ه

المتعاملين المتعاقدين الذين  247- 15من المرسوم الر�سي رقم  125الجزائري بموجب المادة 

  .من مبلغ العرض % 1يشاركون في الصفقات العمومية للأشغال واللوازم تقديم كفالة تعهد تفوق 

وهي مبالغ مالية  هو مصادرة التأمينات، الجزاء المالي الذيعلى  غالبا ما تنص العقود الإدارية      

تودع لدى جهة الإدارة تتوقى �ا آ�ر الأخطاء التي يرتكبها المتعاقد أثناء العقد الإداري ويضمن 

مته لمواجهة المسؤوليات الناتجة عن تقصيره، فهي حماية وضمانة هامة للمصلحة المتعاقدة ئلها ملا

  . 2المهام المسندة له أو الإخلال �ا داءتقصير المتعامل المتعاقد في ألمواجهة 

القيام بتنفيذ التزاماته طبقا  لمصلحة المتعاقدةلضمان الذي يقدمه المتعامل المتعاقد ل� يقصد      

حق مصادرة  لمصلحة المتعاقدة فإذا كان هناك تقصير وجب على الشروط العقد والمواعيد المحددة، 

أن    ة، حتى ولو لم ينص على ذلك في دفتر الشروط أو في العقد ما دام ــــــــان أو الكفالـــــهذا الضم

  .3الغاية من التأمين هي ضمان التنفيذ الفعلي للصفقة

  )الضاغطة(غير المالية الجزاءات  - �نيا

نصوص عليها في العقد على الوفاء �لتزاماته الم إرغام المتعاقد هي جزاءات مؤقتة و تقوم على      

عن طريق حلول  حة وفق الشروط والمواصفات و�لتالي فإ�ا لا تنهي العقد، وهذابصورة صحي

                                                           

1 - Aiad Shwekat, Les droits et les obligations des parties au contrat 

administratif dans les droits français et libyen (Etude comparative), Thèse du 

doctorat en Droit public, UNIVERSITE DE TOULOUSE 1  CAPITOLE 

(UT1 Capitole), 2016, p 158.                                                                   

امل المتعاقد في ظل النظام القانوني للصفقات العمومية، مذكرة ماجستير، جامعة �جي مختار، بن دعاس سهام، المتع - 2

 .124، ص  2005عنابة، 

عباد صوفية، المركز القانوني للمتعامل المتعاقد في تنظيم الصفقات العمومية، مذكرة ماجستير، جامعة �جي مختار، عنابة،  - 3

 .151، ص  2011
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 لأن أول ما يعنى للإدارة في هذا ا�ال هو الإدارة محل الملتزم المقصر أو �خلال غيرها محله، وذلك 

ضمان تنفيذ العقد، ومن ثم فإن وسائل الضغط توجه بصفة خاصة لتحقيق الغاية السالفة التي 

فعتبر الجزاءات الضاغطة أشد ثقلا على المتعاقد من  ،1زمها سير المرفق العام �نتظام واستمراريستل

  .الجزاءات المالية، فهي مظهر من مظاهر سلطة الإدارة في التنفيذ المباشر

ومن أهم مظاهرها سحب العمل في عقد المقاولات أو الأشغال العامة، وحلول الإدارة محل       

   ضع المشرع تحت الحراسة في عقد الإلتزام المرفق العام والشراء على حساب المتعاقد المتعاقد، وو 

  .2في عقود التوريد

تقوم �لضغط على المتعاقد المقصر أو المهمل في أداء إلتزماته كاملة ومن أبرزها التنفيذ  فهي      

رستها، فهي وسائل ضغط جزاء من الجزاءات التي تملك الإدارة مما"على حساب المتعاقد الذي هو

وإجراءات قهرية يبررها أن العقود الإدارية يجب أن تنفذ بدقة لأن سير المرافق العامة يقتضي 

  . 3"ذلك

، والمسلم به أن التجاء الإدارة إلى وسائل 4نسي أيضا �خذ �لجزاءات الضاغطةوالفقه الفر       

عاقد، وأن الإدارة تستعمل سلطتها تحت الضغط السابقة لا يكون إلا لخطأ جسيم، ويقع فيه المت

  .جوانب المشروعية والملاءمة معا رقابة القضاء، الذي يملك سلطات واسعة في هذا الصدد، تتناول

                                                           

 .506، ص مرجع سابقطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، المحمد سليمان  - 1

، ص 1975محمد فؤاد مهنان، مبادئ وأحكام القانون الإداري في ظل الإتجاهات الحديثة، منشأة المعارف �لإسكندرية،   2

813. 

دة للنشر و التوزيع، ، دار الجامعة الجدي)المقومات، الإجراءات،الآ�ر(محمد فؤاد عبد الباسط، العقد الإداري  - 3

 .334، ص 2005الإسكندرية،

4 - Andrée Coudevylle, précis de droit public, ellipses éd, marketing, 2005, 

p295 « l’administration peut aussi prononcer des sanctions coercitives de durée 

provisoire, pour assurer, en cas de défaillance ou de carence du cocontractant la 

continuité du service public”  
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  الجزاءات الفاسخة - �لثا

     وهي أ�ا تنهي العقد و يعتبر الفسخ  الأخرى ا عن بقية الجزاءاتــــــسم بصفة تميزهتت       

م من أن قرار الفسخ ـــــــ، و�لرغ1ة ويتم على جميع أنواع العقود الإداريةـــــــات الموقعمن أخطر الجزاء

   ه ــــا قرارا استثنائيا، نظرا للنتائج التي تترتب عليـــــهو حق للمصلحة المتعاقدة، إلا أنه يبقى دائم

  .2في مواجهة الطرف المتعاقد معها

ى إحدى مظـــــــــــاهر و امتيازات السلطــــــــة العامة المميزة للعقـــــود الإداريـــــــة سلطـــــة الفســــــخ تبقـــ      

، فيرى بعض الفقهاء 3عن العقود المدنية، هذه الأخيرة التي تتطلب اللجوء إلى القضاء لفسخ العقد

عقد، ولا يتفق أن الفسخ الجزائي للعقد من النظام العام، ومنه لا يشترط على النص عليه في ال

على أن يستبعد فللإدارة حق فسخ العقد بنفسها دون اللجوء إلى القاضي ودون تدوين هذا الحق 

في الشروط التي ينص عليها العقد، كما يمكن للإدارة أن تلجأ للقاضي بطلب الحكم له بفسخ 

    سبق أن وقعته الإدارة خ الجزائي ما ـــــــد بدلا من أن تقرره بنفسها، و لا يحول دون الفســـــالعق

دارة قبل لإو�لنظر لخطور�ا وآ�رها فإن ا غير أن سلطة فسخ العقد، 4من جزاءات على المتعاقد

  .5لأمرتلزم �عذارها المعني �ممارستها 

- 15من المرسوم الر�سي رقم  149حيث أشار المشرع الجزائري إلى سلطة الفسخ في المادة       

 فسخ العقد الإداري  للمصلحة المتعاقدة �راد�ا المنفردة، خروجا عن حيث خول الحق في 247

                                                           

، المدرسة )مذكرة لنيل إجازة المعهد الوطني للقضاء(نصر الشريف عبد الحميد قاضي، النظام القانوني للعقود الإدارية،  -1

 .29العليا للقضاة، الجزائر، الدفعة الثانية عشرة، ص 

   2  - Jacques Eygasier, Charles Pareydt, Exécution des marchés publics de          

travaux, Edition Lamy, France 2010, p 263.                                                                                   

 .288، ص 2004 خليفة، الأسس العامة للعقود الإدارية، منشأة المعارف، الإسكندرية، عبد المنعمعبد العزيز  - 3

 )124-123(، ص 1990عبد الحميد الشواربي، فسخ العقد، توزيع دار الكتب الحديث،  - 4

 .176، ص 2003داري، دار ريحانة للنشر والتوزيع، الجزائر،لإمار بوضياف، الوجيز في القانون اع - 5
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دة العقد شريعة المتعاقدين المعروفة في القانون الخاص، يكون الخطأ على درجة من الجسامة ـــــقاع

  .من المتعاقد، وللإدارة المتعاقدة سلطة تقديرية في تحديد حالات الفسخ تحديدا دقيقا

زل عن العقد أو التعاقد من الباطن اخلالا �لزام المتعاقد �لتنفيذ شخصيا، و�لتالي يعتبر التنا      

  .1فإن من حق الإدارة الإلتجاء إلى الفسخ في هذه الحالة و مع المطالبة �لتعويضات عند اللزوم

، يكون ويتبع الفسخ الجزائي �عذار، بمنحه فترة معقولة تسمح �داء التزماته ليتدارك تقصيره      

 ا، غير أنه لا ضرورة للإعذار ــــات التي يجب أن يتضمنهــــــا للشكليات و البيانـــــواضحا و مستوفي

في حالة ما إذا كان للفسخ أثرا عن إجراء ضاغط سبق إعذار المتعاقد به ومن أجل ذات 

  .2الأخطاء

وفي حالة  نفيذ التزاماته التعاقدية،قصيره وتتلتدراك لمتعامل المتعاقد لالإعذار فرصة �نية  يعد      

عدم امتثاله يمكن للإدارة فسخ العقد وإبرام عقد جديد مع غيره، مع تحميل المتعاقد الأول   

من المرسوم رقم  152المقصر، جميع التكاليف الإضافية الناجمة عن العقد الجديد طبقا للمادة 

15-247 .  

- 02من المرسوم الر�سي رقم  99في المادة  اربخصوص الإعذ المشرع الجزائري فقد نص      

     ه، توجه ـــــــــإذا لم ينفذ المتعاقد التزامات"ا الأولى والثانية على أن ــــــــوالتي أفادت في فقرتيه 250

  ".له المصلحة المتعاقدة إعذارا ليفي �لتزاماته التعاقدية في أجل محدد

على انه إذا لم ينفذ المتعاقد  236- 10الر�سي  من المرسوم 112وقد نصت المادة       

وإن لم يتدارك التزاماته، توجه له المصلحة المتعاقدة إعذارا ليفي �لتزاماته التعاقدية في أجل محدد، 

                                                           

 .432سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية ، مرجع سابق، ص  - 1

 .92، ص 1988عبد الحميد الشواربي، المشكلات العملية في تنفيذ العقد، توزيع دار الفكر العربي،  - 2
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من    صفقة كن للمصلحة المتعاقدة أن تفسخ التقصيره في الآجل الذي حدده الإعذار، يم المتعاقد

  .1جانب واحد

د في العقود الإدارية ترد عليها بعض الإستثناءات ومنها ـــقاعدة وجوب إعذار المتعاق إلا أن      

  .2إذا تضمن العقد نصا صريحا �عفاء الإدارة من الأعذار كما أن الإعذار يسقط

إ�اء  عنهاإذا ما صدر قرار الفسخ من المصلحة المتعاقدة وتم إبلاغه للمتعامل المتعاقد تترتب       

   ل العقد كله فلا يجوز فسخ جزئي ــــــد وانفصام الرابطة العقدية بين طرفيه، و الفسخ يشمـــــــالعق

في حالة خطأ المتعاقد الجزء المربح "إذ لا يجوز للإدارة أن تخل �لتوازن المالي للعقد، �ن تفسخ حتى 

دون  لتزامات الباقيةالتوريد جميع الاوتبقى على الجزء الخاسر، كما يشمل الفسخ �لنسبة لعقد 

3يذتنف
تطالب المتعاقد �لتعويض عن الأضرار التي لحقتها  في حالة الفسخ الإدارة المتعاقدة نجد ،

  .4أنفقتها جراء هذا الخطأ أه الجسيم وكذلك عن النفقات التينتيجة خط

ولأجل هذا " 5عاقدية او القانونيةد �لتزاماته التـــــارة عن إخلال المتعاقـــــــأ الجسيم هو عبـــــــفالخط      

يجري مجلس الدولة الفرنسي على أن ينعت الخطاأ المبرر لجزاء الإسقاط بنعوت مميزة ومن ذلك قوله 

أن الخطأ على درجة خاصة من الجسامة أو أن هذا الملتزم قد دأب على مخالفة التنظيمات الفنية "

 .6"والمالية للمرفق المدار عن طريق الإلتزام

  

  

                                                           

 .،المعدل و المتمم، المرجع السابق 236-10من المرسوم الر�سي رقم  112المادة  -  1

 .174عبد ا�يد فياض، مرجع سابق، ص  - 2

 .135سابق، ص بن دعاس سهام، مرجع  - 3

  .75سابق، ص رجع مانة عادل، قر  - 4

 .362ابراهيم طه الفياض، العقود الإدارية، مرجع سابق، ص  - 5

 .495سليمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سابق، ص  - 6
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 المتعاقدة في إ�اء العقد الإداري سلطة المصلحة: لمطلب الثانيا

   ة والإدارية خاصة تصرفات قانونية، تنتج عن اتحاد إرادتين علىـــــــــعام �عتبار العقود      

الأقل، فإن العقد يبين الالتزامات التي تقع على كاهل كل طرف، كما يوضح الحقوق التي تترتب 

هي وكأي تصرف قانوني لا بد وأن تكون للعقد �اية، ينقضي �ا العقد وتنت على كاهل كل طرف،

زواله قد يتحقق بتدخل من السلطات العامة ��اء العقد أو دون ف .حياته في الساحة القانونيةبه  

  هم في عقودها الإدارية ع �متياز مــــــــــــ، فالإدارة تتمتدـــــــــــاء العقــــــــــــمنها وهو ما يعرف �نته تدخل

، فلها 1و هو إ�اء العقد �راد�ا المنفردة قبل إتمامه �ائيا، دون أن يصدر خطأ من جانب المتعاقد

    سلطة إ�اء العقد إذا قدرت أن هذا ما يقتضيه الصالح العام و ليس للطرف الآخر إلا الحق 

  .حدة، وإنما تتنوع �ا�ت العقود الإداريةفي التعويض إن كان له وجه، ولا تنتهي العقود �اية مو 

�لتنفيذ الكامل لما ترتب إما : ئر العقود �اية طبيعية في حالتينـــتنتهي العقود الإدارية كسا      

وإما لانتهاء الأجل المحدد ، 2الشروط المنصوص عليها في بنود العقد كلبتحقق   التزامات،عنه من 

كما ينتهي العقد بناء على اتفاق رضائي يوقع بين المتعاقدين  .لمدةإن كان عقدا محدد ا، 3لسر��ا

 .يقضي بفسخ العقد وإ�اءه قبل تمامه أو بفعل  قوة قاهرة تجعل من تنفيذه أمرا مستحيلا 

ا هو انقضاء ذاتي تلقائي يقع دون تدخل من أي شخص ـــــــــفإنقضاء العقد في هاتين الحالتين، إنم

   .أو هيئة خارج العقد

في الوقت المحدد وبشكل كامل، إذا العقود  تحدث النهاية الطبيعية بقيام المتعاقد بتنفيذ إلتزامه     

مثل بقية العقود، بتحقيق الغرض الذي عقدت من أجله، أي تنفيذ الإلتزامات  تنتهيالإدارية 

                                                           

 .122، ص 2005محمد الصغير بعلي، القرارات الإدارية، دار العلوم والنشر و التوزيع، عنابة،  - 1

 رفعت عبد الوهاب،  د محمد عثمان محمد عثمان،مبادئ القانون الإداري،ئ القانون الإداري، دار المطبوعات دار محمد  -2

 .725، ص 2000المطبوعات الجامعية، مصر،

، ص 1997عية للطباعة والنشر، الوسيط في مبادئ وأحكام القانون الإداري، الدار الجامإبراهيم عبد العزيز شيحا،  - 3

663.  
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ملتزما  ى فيه المتعاقديم المؤقت أين يبق، لكن علينا التمييز بين التسل1)تسليم المشروع(التعاقدية، 

ببعض الواجبات لفترة محددة، للتأكد من تنفيذ العقد طبقا للشروط المتفق عليها، والتسليم النهائي 

  .وإما لإنتهاء الأجل المحدد لسر��ا.2أين يتحرر فيه المتعاقد من جميع الإلتزامات

المتعاقد (لمدة المحددة �تفاق الطرفين فيها ينتهي العقد قبل ا النهاية غير الطبيعية للعقود الإداريةأما 

ويحصل المتعاقد على حقوقه وفقا ما يقتضي به الإتفاق أو يقضي أي أن يصدر  )وجهة الإدارة

  .حكم قضائي ��اء التعاقد لأي سبب على الوجه الذي سبق توضيحه

د ينتهي قبل إتمام وق. إذ كثيرا ما ينقضي العقد أو ينتهي قبل تنفيذ أغراضه أو تحقيق أهدافه      

  .مدته إن كان للعقد مدة محددة 

هنا لا تكون النهاية طبيعية، لقد وقعت قبل إتمام العقد لأهدافه، أو قبل وصول العقد لنهاية 

ويطلق بعض الفقه على مثل هذه النهاية تسمية النهاية المبسترة،  إشارة إلى وقوعها قبل . مدته

-أن لاتكون هذه النهاية طبيعية، أو أن تكون تلقائية،إذ يلزم وبديهي. بلوغ العقد أهدافه أو أجله

  .لإحداث هذه النهاية_تدخل عامل أو شخص أو هيئة _ في الغالب الأعم

بل قد ينتهي �اية غير  ،قد لا ينتهي العقد الإداري �اية طبيعية �لتنفيذ أو �نقضاء مدته      

    الات الإنقضاء المبستر للعقود الإدارية تتمثل فيمكن القول �ن أكثر ح، 3طبيعية وقبل أوانه

  . في الفسخ القضائي، والفسخ �رادة الإدارة منفردة، والفسخ التلقائي ، ثم الفسخ بقوة القانون 

 ماهية سلطة الإ�اء: الفرع الأول

ة ــــلك اعتبارات المصلحا، ومرد ذـــــاء العقد الإداري بقرار منهــــــة إ�ــــالإدارة سلط كلــــــمــت      

أي أنه لا يكون العامة، حيث تستطيع الإدارة أن تضع حدا �ائيا للعقد الإداري قبل انتهاء مدته، 

                                                           

  .300مرجع سابق،ص  �صر، لباد -  1

 . 102-101بعلى محمد الصغير، مرجع سابق، ص - 2

  .277محمود خلف الجبوري، مرجع سابق، ص  - 3
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إذ رأت أن مقتضيات المرفق العام  ،1وتدفع الإدارة تعويضا له خطأ من جانب المتعاقدهناك 

  .)2(غير متفق مع حاجاتهتستدعي ذلك، كأن تقدر أن تنفيذ العقد أصبح غير ضروري أو أنه 

د ارة المتعاقدة عن الفسخ في العقوهذا ما يميز سلطة إ�اء العقد الإداري �لإرادة المنفردة للإد

الإداري كجزاء، فكلاهما يعتبر من أسباب انقضاء العقد الإداري وزواله، ولكن في الفسخ تلجأ 

ابه خطأ جسيما، في حين إ�اء العقد إليه الإدارة كجزاء توقعه على المتعاقد معها في حالة ارتك

الإداري لا يعتبر من الجزاءات التي توقعها الإدارة على المتعاقد معها وكلما استدعت المصلحة 

  .ف الذي يسري على المرافق العامة العامة وذلك إعمالا لمبدأ التكيي

سابق  ذارـــــوحتى دون إعد ـــــاء دون النص عليها في العقــــة الإ�ـــوتمارس الإدارة سلط      

د، و�لتالي تستطيع الإدارة استعمال هذه السلطة حتى في غياب نصوص أو بنود خاصة ــــللمتعاق

وفي حالة إ�اء العقد الإداري �رادة الإدارة المنفردة نكون أمام أحد الامتيازات الهامة . في العقد

، وفي الوقت نفسه أخطر )3(للإدارة المتعاقدة التي تمنحها الشروط الاستثنائية في العقود الإدارية

إلا أن للأخير اللجوء إلى القضاء للمطالبة ، ا في مواجهة المتعاقد معهاالسلطات المخولة له

لذلك ليس . �4لتعويض عما أصابه من ضرر ومافاته من كسب من جراء إ�اء العقد �ذه الطريقة

د معه �ذه الطريقة طالما أن حقه في التعويض عما ـــــء التعاقة الإدارة في إ�اــــــله الإعتراض على سلط

  .5أصابه من ضرر بسبب إ�اء العقد مضمون و �لقدر المناسب

  

  

                                                           

عرب محمد صصيلا، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة الخامسة، . أحمد محيو، محاضرات في المؤسسات الإدارية، ترجمة  د -1
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  إ�اء العقد في حالة خطأ المتعاقد أو عدم خطئه: الفرع الثاني

 ة بينها ــــة القائمـــــــة التعاقديــــة للعلاقــــــام الإدارة بوضع �ايـــــــه قيــــــــــاء الإداري �نــــــــيعرف الإ�      

بين المتعاقد معها قبل انقضاء الأجل المحدد للتنفيذ وأساس هذا الإ�اء يكون لاعتبارات و 

د ــــأ المتعاقــــــــدم خطــــــوم �ذا الإجراء سواء في حالة عـــد أن الإدارة تقــــــة لذلك نجــــــة العامـــــالمصلح

  .أو في حالة خطئه بشرط أن يكون الخطأ جسيما

د مع الإدارة أي خطأ يكون إ�اء العلاقة التعاقدية ــــــدر من المتعاقـــــــفي حال لم يص      

  :ةـــــــارات التاليــــــللإعتب

إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك حيث يجب قيام سبب من الأسباب التي تتعلق �لمصلحة -

ة لكي تتمكن الإدارة من ممارسة سلطة الإ�اء، وذلك كأن يكون العمل المطلوب تنفيذه ـــــــالعام

غير ذي فائدة للإدارة والنفع العام أو أن الإدارة قد تتحمل ضررا كبيرا من الناحية الاقتصادية 

  .1إذ أنجز العمل والفنية 

لإداري أن لا يتعارض مضمون القرار اء مشروعا ويقصد بمشروعية القرار اــأن يكون قرار  الإ�-

أو تشريعيا عاد� ) الدستور(مع التشريع الجاري به العمل داخل الدولة سواء أكان تشريعيا أساسيا 

ذلك أن الأصل في القرار مضمو� ) كالمراسيم بنوعيها والقرارات(أو تشريعا فرعيا ) القانون(

  .2يتعارض مع التشريع الساري المفعول داخل الدولة

لذلك كان يجب أن يستوفى القرار أركانه الشكلية و الموضوعية ليكون قرارا مشروعا، و�لتالي       

فالمصلحة العامة  .صحة قرار الإ�اء تتضمن صحة وشرعية القرار الذي تصدره الإدارة �ذا الصدد

المصلحة العامة مفهوم واسع  ذـــــذه الإدارة العامة، و�خــراء تتخـــــا في كل إجــــمن الضروري مراعا�

                                                           

، ص 2011، كلية الحقوق، جامعة بسكرة، )مذكرة لنيل شهادة الماستر(يونس حشاني، سلطة إ�اء العقد الإداري،  - 1

135. 

ر بوضياف، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنيةوالإدارية، الطبعة الأولى، الجسور للنشر والتوزيع، الجزائر، عما -  2
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و إذا وقع المتعاقد في أي التقديرية في تقدير هاته السلطة،  و مرن لذلك تكون للإدارة السلطة

ة على عدم حدوث ـــــــخطأ �مكانه التأثير على خزينة الدولة واقتصادها لذلك تكون الإدارة حريص

  . د وكان جسيماما يؤثر عليها خاصة إن كان هذا الخطأ صدر من المتعاق

الخطأ الجسيم يمثل كل إخلال صادر من المتعاقد مع الإدارة �لتزام تعاقدي أو قانوني       

و�لنظر . رار المراكز القانونيةـــد �ستقـــــرا فادحا على استمرار العقــــــه يؤثر �ثيــــجوهري، حيث أن

جأ إليها إلا في حالات الإخلال الجسيم لهذه السلطة وخطور�ا وآ�رها، على الإدارة أن لا تل

ل ممارستعا لهذه السلطة ـــــــه الإدارة قبـــــة تنفيذ العقد وعادة ما توجــــ�لأحكام التعاقدية وبكيفي

  .إعذارا ينشر في الصحف لتنذر به الطرف المخل وبعدها تمارس الإجراءات اللازمة في هذه الحالة 

قد يعني ضرورة منح المتعاقد مهلة أو فترة معقولة تسمح له بتنفيذ و توجيه الإنذار للمتعا      

التزاماته، ولا تعفى الإدارة من ضرورة الإعذار إلا في حالة وجود نص صريح في العقد أو في دفاتر 

  لذلك يمكن القول �ن الإعذار يمثل قيد أو ضابط يرد على حرية الإدارة ويقيد سلطتها . الشروط 

اء �لجديد ـرع الجزائري جـــراء نجد أن المشـونظرا لأهمية هذا الإج .1لسلطة الإ�اء أثناء ممارستها

والبيا�ت الواجب إدراجها ضمنه و كذلك آجال نشر في شكل إعلان ذار ـل الإعـوحدد شك

  .قانوني

     نجدها قد تضمنت القرار الموعود  2011لسنة  24و�لرجوع إلى الجريدة الرسمية رقم       

منه أن الفسخ لا يتم من جانب  02، حيث نصت المادة 2011مارس  28ه وصدر بتاريخ ب

.المصلحة المتعاقدة إلا بعد توجيه إعذارين للمتعامل المتعاقد العاجز كما وصفته المادة المذكورة

                                                           

 .217ص  ، 2009الطبعة الأولى، الجسور للنشر والتوزيع، الجزائر،  عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية، - 1
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  أوجه الشروط الإستثنائية في العقد الإداري: الفصل الثاني

مما يخولها ممارسة سلطات  ،دارة أو المصلحة المتعاقدة �متيازات السلطة العامةالإتتمتع       

وحقوق متعددة �دف إلى حسن سير تنفيذ العقد الإداري وفقا لبنوده وفي آجاله ، تحقيقا 

في العقود الإدارية غير متكافئة، إذ يجب أن يعلوه  تكون مصالح الطرفينالعامة و قد للمصلحة 

ام على المصلحة الفردية الخاصة، وهذه الفكرة هي التي تحكم الروابط الناشئة عن العقد الصالح الع

الإداري، ويترتب على ذلك أن للإدارة سلطة الإشراف والتوجيه على تنفيذ العقود، وأن لها دائما 

ع الصالح ا مــــر اتفاقـــــا قد يتراءى لها أنه أكثــــحق تغيير شروط العقد وإضافة شروط جديدة بم

العام، وللإدارة حق تعديل العقد الإداري على أن تعوض المتعاقد معها عما لحقه من ضرر نتيجة 

لهذا التعديل وبشرط ألا يصل إلى حد فسخ العقد كلية، كذلك للإدارة دائما سلطة  إ�اء العقد 

مجموعة من الآ�ر  هعنتب تتر  ، ونتيجة لإبرام العقد الإداريإذا قدرت أن هذا يقتضيه الصالح العام

  .الإدارة معنشأ حقوقا للمتعاقد تطرف فيه، بحيث على كل 

آ�را �لنسبة  الإداري وتنفيذه وفقا للشروط المتفق عليها العقدعند إبرام تب تر كما ي      

متعامل المتعاقد أقر �ا القانون، و أضفى عليها حماية قانونية للحفاظ على حقوقه �عتباره طرفا لل

ونظرا لطبيعة العقود الإدارية والأهداف التي تسعى الإدارة إلى تحقيقها ا في العقد الإداري ،ضعيف

فإن الامتيازات المخولة للإدارة أكثر بكثير مما يتمتع به المتعاقد معها، ومن بين هذه الامتيازات 

عقد من جانب سلطة الرقابة والتوجيه، سلطة تعديل شروط العقد �راد�ا المنفردة، سلطة فسخ ال

لقواعد المتعلقة سيتم التطرق لواحد، وسلطة توقيع الجزاءات على المتعاقد معها، وبناء على ما تقدم 

، ثم منازعات الصفقات العمومية و طرق تسو�ا )الأول بحثالم (بحقوق الأطراف وتنفيذ العقد 

  ).المبحث الثاني(
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 حقوق المتعاقد مع الإدارة: ولالمبحث الأ

  ةير خلأتزامات و مسؤوليات و تتلخص هذه اقوق و يتحمل البحدارة لإتعاقد مع االمتمتع ي      

عليه  ينقد و النصوص القانونية، كما يتعالع فيلمحددة ته التعاقدية وفق للشروط اتنفيذ التزامافي 

العقود  تنفيذ فيا يتفق مع مبدأ حسن النية بمة ير قاة على كاهله بعناية كبللماسؤليات لمالقيام �

خرى لأدارة تلتزم هي الإان ا غير 1هــــنوط إليلمهام الماء �ـــــــــللوف دد لمحل اـــجلأام اتر وة على احلاع

دارة هو التزامات عقدية لإمواجهة ا فيفالعقد يله بس فيو تضع العراقيل أوق تنفيذ العقد تع لان �

، يتم إجنازه تىتنفيذه ح فيضي لمذ العمل و من اــــتنفي فيد معها من البدء ــــــتعاقلمكن اتمخصها ان ا

خر لاول للطرف ايخجانبها  فيذا يكون فان هذا يكون خطا عقد� لتزام فان هالإذا �تقم  لمفإذا 

 دارة لإام جهة اـــــــدم قيــــــه من جراء عـــــــصابأذي ن يطلب التعويض عن الضرر الأ فيق لحا

   2.القيام به فيخرها و من جراء �أا �ما�لتزا

المتعامل المتعاقد يسعى من وراء تعاقده إلى تحقيق الربح، فعندما ينفذ إلتزماته المتعلقة بموضوع       

العقد من حقه الحصول على المقابل المالي �لكيفية التي حددها القانون، وإذا أصابه ضرر جراء 

  .3عمل قامت به الإدارة جاز له بمطالبة التعويض

 إقتضاء المقابل المالي يحق أيضا الحصول على التعويض ، وذلك طبقا للقواعد العامة المقررة       

في القانون المدني، إذا تسببت في إحداث ضرر للمتعامل المتعاقد جاز لهذا الأخير مطالبتها 

       لسير .4دةـــــــــــــة المتعاقة للإدار ــــــة المدنيــــــــض ولا �تي له ذلك إلا �عمال المسؤوليــــــــ�لتعوي

المرافق العامة �نتظام وإطراد، فإن العقد الإداري ذاته يعترف بمجموعة من الحقوق  للمتعامل 

                                                           

 .83،ص  2013زائر، لجديث، الحدار الكتاب ا ،داريةلإاونية عمال القانالأ ،ي أحسنبحرا -  1

  .143،ص  2007ديدة للنشر ،مصر ،لجمعة االجدار ا ،داريةلإاالعقود  ،لولحماجد راغب ا - 2

  .220، ص 2011جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، ،1عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية، ط - 3

نوني للمتعامل المتعاقد في تنظيم الصفقات العمومية، مذكرة ماجستير،جامعة �جي مختار، عنابة، عباد صوفية، المركز القا - 4
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المتعاقد، نظير ما قام بتنفيذه من التزامات، و هي ذات طبيعة مالية، فمن حقه الحصول على 

       ، للحفاظ على التوازن المالي للعقد )لأولالمطلب ا(المقابل المالي واقتضاء بعض التعويضات 

  ). المطلب الثاني( 

  الحق في المقابل المالي والتعويض: المطلب الأول

يتمتع المتعاقد مع الإدارة بحقوق تقابل سلطات الإدارة الخطيرة التي سبق ذكرها، وهي حقوق       

ه ـــــــــــاء �لتزاماتـــــــــــه من الاستمرار �لوفـــــــكيناء الإداريين �دف تمــــــــه والقضــــــاعترف �ا الفق

فإن العقد الإداري ذاته .ق العام �لتالي الاستمرار في أداء خدماتهــــــــــــالتعاقدية، وحتى يستطيع المرف

عة يعترف بمجموعة من الحقوق للمتعامل المتعاقد نظير ما قام بتنفيذه من إلتزامات وهي ذات طبي

و التعويضات اللازمة  الحصول على المقابل المالي  :)1(وتشمل حقوق المتعاقد مع الإدارةة، ـــــــــمالي

ر المتوقعة ـــــة الظروف الغيــــــد لمواجهــــــــالي للعقــــــادي والمـــــفي بعض الحالات لحفظ التوازن الإقتص

و هذا �لكيفية المحددة قانو� كما يعترف الفقه وقت التعاقد التي تجعل تنفيذ العقد مرهقا له 

ات إذا طرأت ظروف مفاجئة ــــــان التوازن المالي لعقد للإستمرار في تنفيذ الإلتزمــــــوالقضاء بضم

 .اء تنفيذ العقدـــــــأثن

مرتبطة اواة، بيد أن هذا لا يعني أن الإدارة غير ـــــا للمســـالعقد الإداري ليس عقدا محقق       

    ة للقدرة ـــــــــــة للإدارة مرادفــــــــا، فليست السلطة �لنسبــــــــد، وأنه ليس لهذا قوة إلزامية تجاههـــــبعق

أو للرخصة، �ن تتهرب من التزاما�ا التي رضيت �ا بكل حرية، ويكون تنكرها لالتزاما�ا 

  .2 نتهاكات للعقد وترتب مسؤوليتها عن ذلكالقضاء كا التعاقدية عرضة لأن تنال جزاء من قبل 

                                                           

  .365نواف كنعان، مرجع سابق، ص  - 1

،  1997،دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان،  01، ط"دراسة مقارنة"خالد خليل الطاهر، القانون الإداري  - 2
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 �خذ حقوق المتعامل المتعاقد في مجملها طبعة واحدة هي الطبعة المالية وإن كانت تختلف       

   :ف حقوق المتعامل المتعاقد إلىتصن ، و1صورها وإجراءا�ا وحالا�ا بين حق وآخر

يضات، حق ضمان التوازن المالي للعقد حق الحصول على المقابل المالي، حق اقتضاء بعض التعو 

ووجوب احترام الإدارة لالتزاما�ا العقدية وفيما يلي وبشيء من التفصيل نتناول في المرحلة الأولى 

، ثم في مرحلة �نية حق )الأول  فرعال(حق اقتضاء بعض التعويضات و الحصول على المقابل المالي 

  .)الثاني فرعال(مان التوازن المالي للعقد ض

  في المقابل المالي  المتعاقدحق : الفرع الأول

المقابل    دارةلإع االمتعاقد م ك من أهم حقوقكذلدارة المتعاقدة و  لإمن أهم التزامات ا      

المقابل الماليّ  المتفق عليه الحصول على  و ول على الربح،الحص هوتعاقد ال ن الهدف منلأ، المالي

را و  صالمالي لذا المقابو يتخذ ه الإدارةلمتعاقد مع اسي للمتعامل االحق الأول والأسهو في العقد 

 فظيو د التفي عق الالح هوا ـــــر� كمهمرتبا ش وند، فقد يكــــــــع العقو ضو ذا بحسب مو همتعددة 

في عقود  ا للسلع و البضائع كما هو الحالـــــة، و قد يكون ثمنــــــــة العموميــــــال الوظيفـــــــــــفي مج

  المنتفعين نا المتعاقد مهيتقاضاوم رس وة، أميال العمو شغلأالمقدم في عقود ا ن العملثمو ، ريدالتو 

ا احدة، كمق العمومي، كما يمكن أن يكون هذا الدفع دفعة و في عقد امتياز المرف الالح هوكما 

  .2بلعمل المطلو قساط التي يدفع كل منها بعد إنجاز مرحلة من الأوفق نظام ا ونيك نأ نيمك

من عائد مادي مقابل تنفيذه للعقد، ولتغطية التكاليف والنفقات  المقابل المالي يحصل علي      

ويكون مستحقا بمجرد الإنتهاء من الأعمال أو تسليم الأصناف الموردة التي يتحملها لتنفيذ العقد، 

                                                           

 .220المرجع السابق، ص  ، 2005مار بوضياف، الأسس العامة للعقود الإدارية، ع - 1

 .296، ص �2003صر لباد، مرجع سابق  - 2
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المالي هو الدافع الحقيقي من  وفي الواقع إن المقابل. 1على نحو ما أورده العقد أو دفتر الشروط

ذلك أنه يسعى في المقام الأول إلى تحقيق    الربح ، . جانب المتعامل المتعاقد لإبرام العقد الإداري

و هو أمر طبيعي ومشروع، ومن المستقر عليه فقها وقضاء، أنه لا يجوز للإدارة المتعاقدة المساس 

 .موما�لمقابل المالي للمتعاقد أو حقوقه المالية ع

ويظهر  247-�15لرجوع إلى المرسوم الر�سي أولى المشرع الجزائري هذه المسالة أهمية كبيرة       

تتم التسوية " ه كيفيات الدفع حيث تنص على أنالتي تنص على   108ذلك من خلال المادة 

على رصيد و�لتسو�ت  ،رصيد الحساب أو الدفع على/فع التسبيقات والمالية للصفقة بد

  . "2لحسابا

نجد أن المشرع الجزائري نص على كيفيات الدفع  236-10و�لرجوع إلى المرسوم الر�سي 

منه ولم �تي المشرع �لجديد في هذا الأمر فهي نفسها المذكورة في المرسوم  74والمادة  73في المادة 

  .247- 15الر�سي 

  سلطتها في التعديل  ةارسممة قوق التي لا تستطيع الإدار كما يعتبر المقابل المالي من الح

نحوه، ذلك أن سلطة التعديل تنصب في الغالب على الشروط المتعلقة بتسيير المرفق العام بشكل 

لا يجوز  مع الإدارة ه المتعاقدــــــالي الذي يحصل عليـــــــل المـــــا الشروط المالية ومنها المقابـــــــــمنتظم، أم

  .3أن تتناوله مع �لتعديل

                                                           

عبد العزيز عبد المنعم خليفة، الأسس العامة للعقود الإدارية، الإبرام ، التنفيذ، المنازعات، في ضوء أحدث أحكام القضاء  - 1

، 2008ت و المزايدات وأحدث تعديلاته، الطبعة الأولى،المركز القومي للإصدارات القانونية،الإداري ووفقا لأحكام المناقصا

 . 252ص 

 20هـ الموافق  1436ذو الحجة عام  06لمؤرخ في ألحد ا، ،  247-15من المرسوم الر�سي  108أنظر المادة  - 2

 .50المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية العدد  المتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام 2015سبتمبر 
 .222، ص 2011عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية، الطبعة الثالثة، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر،  - 3
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في العقود الإدارية أن دفع المقابل  المالي للمتعاقد لا يكون إلا بعد تنفيذ التزاماته  الأصل      

التعاقدية، ذلك لأن الإدارة لا تدفع للمتعاقد معها أي مقابل مالي إلا مقابل خدمات أو أعمال 

للمتعهد في عقد التوريد أو لوازم قدمت فعلا، وتطبيقا لهذا الأصل فإنه يفترض ألا يدفع ثمن اللوازم 

ات، واستثناءا ـــــدة وفقا للشروط و المواصفـــــوازم للإدارة  المستفيــــم اللــــــإلا بعد تنفيذ العقد وتسلي

دة من العقد، بعد تقديرها لمصلحة المتعاقد ــــــة الجهة الإدارية المستفيــــــــمن هذا الأصل يجوز بموافق

تنفيذ التزاماته التعاقدية تحقيقا لمصلحة المستفدين من خدمات المرفق العام  مع الإدارة وتمكينه من

 .1محل العقد

  في التعويض  المتعاقدحق : الثاني الفرع

ا ـــــــــوجب تعويضهــا يستــــــا، ممـــــــد معهـــــــــتعاقلمق �لطرف اــــحلارر الـــــــدارة عن الضالإل أـــــــــتس      

قة لاقق العتحق الضرر و لحاا فيالذي كان سببا ، طألخحالة ما اذا نسب اليها ا فيذلك  له و

ت العدالة عتبارالإسبب او  لاثراء بلإا هو دارة �لتعويضام الإلتز إلسببية بينهما، فقد يكون أساس ا

  .للعقد اليلمفاظ على التوازن الحا فيدارة الإو رغبة 

   داث ضرر للمتعامل المتعاقد جاز لهذا الأخير مطالبتها في إحالإدارة إذا تسببت       

د �داء خدمات ـــــــة، أو أن يقوم المتعاقـــــــــا للقواعد العامــــــه وفقــــبتعويضالإدارة زم ــــلفي�لتعويض، 

  .2غير مطلوبة أصلا في العقد، ولم تطلبها منه الإدارة

نب المصلحة المتعاقدة، بمناسبة تنفيذ بنود العقد، فتلزم التجاوز أو الخرق قد يحدث من جا      

أن يثبت المتعامل و  ،اللجوء إلى القضاء المختص جبلات و في كل الحا وعندئذ �لتعويض، 

البنود المنصوص عليها في العقد  أو تجاوزها لأحد من جهة المصلحة المتعاقدةطأ الخ وقوعالمتعاقد 

، و�لتالي يكون الحق 3انوية أو تحمل أعباء إضافيةقلقيام �عمال تعويض أو حتى عند اللمطالبة �ل

                                                           

 .366نواف كنعان، مرجع سابق، ص  - 1

 .970الطماوي، المرجع السابق، صمحمد سليمان  - 2

   .47عباد صوفية، مرجع سابق، ص  - 3
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 1للمتعاقد مع الإدارة مطالبتها �لتعويض عن الأضرار اللاحقة به نتيجة إخلالها �لتزاما�ا التعاقدية

كما يحق له أيضا مطالبتها �لتعويض، عن الأعمال التي نفذها خارج .أو مساهمتها في الإخلال

ة الإدارة عن تعويض المتعامل المتعاقد معها تنعقد ــــــــوعليه فإن مسؤولي. ار التعاقديـــــــنطاق الإط

  .على أساس الخطأ أو دونه

  على أساس الخطأ الإدارة عن تعويض المتعاقد معها مسئولية:أولا

مة ودفتر الإلتزام �داء ما تقرر عليه بموجب الصفقة المبر  ،إذا كان على المتعاقد مع الإدارة      

تكون مجبرة على تنفيذ إلتزاما�ا  ،فان الإدارة هي الأخرى وفي المقابل ،الشروط المصاحب لها

  .على نحو مشروع ،لها ةوملزمة �ستعمال السلطات الإستثنائية المقرر . الناشئة عن العقد المبرم

   على نحو غير تعمال منها لسلطا�اوأي اس ،ذلك أن أي إخلال منها �لتزاما�ا التعاقدية

  .2 يولد معه حق المتعاقد في التعويض يرتب مسؤولية الإدارة و عقد� أيشكل خط ،مشروع

و �سيسا لما سبق، فإن الخطأ العقدي المرتب لمسؤولية الإدارة في تعويض المتعاقد معها �خذ       

  :3صور�ن

     ا الموقع ــــدم تسليمهـــــــــة المقررة ،كعــــــالعقدي اتــــــدة �حد الإلتزامـــــــة المتعاقــــــإخلال المصلح-

ان ــــــذ، أو حرمـــــة للتنفيــــــــــا المواد الضروريــــدم تقديمهــــــع، أو عـــــــالي من الموانــــــــــفي وقت مناسب وخ

د ــــــــالي  للمتعاقـــا المقابل  المــــدم منحهـــد، أو عـــــلعقررة في اــــــــة المقـــــــد من التسهيلات الماليـــــــــالمتعاق

  .ررةــــال المقـــــفي الآج

                                                           

 .189، الأسس العامة للعقود الإدارية، مرجع سابق، ص  عبد العزيز عبد المنعم خليفة -1

بوعمران عادل، النظرية العامة للقرارات والعقود الإدارية،دراسة تشريعية، فقهي  و قضائية، دار الهدى، عين ميلة،  - 2

 .116، ص 2010الجزائر،طبعة 

مسؤولية الإدارة عن تصرفا�ا القانونية القرارات والعقود الإدارية في الفقه والقضاء مجلس  عبد المنعم عبد العزيز خليفة، - 3

 .94- 93، ص 2007الدولة، منشأة المعارف، الإسكندرية 
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كإستعمالها اللامشروع لسلطات   ،ة عند مباشر�ا لسلطا�اـــالإدارة لقواعد المشروعي ةــــــنبامج -

د ــأو توقيفها للأعمال موضوع العق ،اق المشروعيةـــا لنطـــــــاوز تعديلا�ــــــــه أو تجــة والتوجيــــــــــالرقاب

ا، أو فسخها للعقد �رد التحلل ـــــــة دون مبرر لهــــــــأو توقيعها لجزاءات �لغة الجسام ،ررـــــــدون مب

  1.من الإلتزامات

لعلاقة السببية الخطأ و الضرر و ا: ة يجب أن تتوفر أركا�ا الثلاثة المتمثلة فيـــولقيام هذه المسؤولي

  .2بين الخطأ والضرر

  :و من أهم حالات الخطأ التي توجب التعويض

 .�خر الإدارة في تنفيذ التزاما�ا التعاقدية -

 .امتناع الإدارة عن تنفيذ التزاما�ا -

 .الخطأ المشترك بين الإدارة والمتعاقد -

  دار ة عن تعويض المتعاقد معها دون خطألإمسؤولية ا: �نيا

سبب  لاراء بـــــثؤسس على الإلمما التعويض ا، إاــــلتعويض هندارة �لإزام لـــــــلتلإاس اـــــــسأو يكون 

  .3للعقد ليالمفاظ على التوازن الحطار اإ في و التعويض، أعن اعمال إضافية

ة ــــــمسؤولون ـــأن تكدارة لإا انـــــــــ�مك: سبب  لاثراء بلإة اـــــاس نظريــــــى أســـــالتعويض عل-1

از نجلإة ــضروري �ااثبت  تىم ،ةــــضافيإ اتاز نجنتيجة قيامه معها � ،د معهاـــــــــتعاقلمعن تعويض ا

ة ـــــدارة كانت راضيلإن اإدارة و الإا ذات فائدة تعود على إنـهــــه، او ــل العقد على أحسن وجمح

حوال يكون لأهذه ا فيو التعويض  ،ه التعاقديــلتزاملإذ ـــــار التنفيــــطإ فيو هو  ،اـهــبامه ــــعن قي

 141دة المفحوى ا فيو هذا ما جاء  ،الشريعة العامة فيقررة لمسبب ا لابثراء لإدة ااستنادا لقاع

                                                           

 .117بوعمران عادل، مرجع سابق، ص  - 1

 .237، ص 1973ن، .م.سعاد الشرقاوي، المسؤولية الإدارية، الطبعة الثالثة، دار المعارف، د - 2

، لىو لأزائر،الطبعة الجدى للطباعة و النشر و التوزيع، الهدارية ، دار الإظرية العامة للقرارات و العقود ابوعمران عادل، الن - 3

 .109، ص  2011
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رها بر ما ي اله او من شيء له منفعة ليس يركل من �ل عن حسن نية عمل الغ"من القانون المدني 

 .1"العمل او الشيء ثراء على حسابه بقدر ما استفاد من لإيلزم بتعويض من وقع ا

في حال قيام المتعاقد �نجازات :  التعويض على الأعمـــال الإضافيـة وغير التعاقديـــة -2

ذات فائدة تعود أو أ�ا  ،هــــاز محل العقد على أحسن وجـــــــــــلانجإضافية، متى ثبت أ�ا ضرورية 

ة ــراضي الإدارةا إن كانت ـــد معهــــــة عن تعويض المتعـاقــــــــمسؤولـ الإدارةـة ـــــــــجهــن فإ ،على الإدارة

عن قيامه �ا، وهو في إطار التنفيذ لإلتزامه التعاقدي، والتعويض في هذه الأحوال يكون إستنادا 

  .2سبب المقررة في الشريعة العامة لقاعدة الإثراء بلا

ة التعويض للشخص ــــاد الإداريين المستقران، على أحقيــــــه والإجتهـــــــفقو هذا ما أكده ال      

م ـــد القائــــة العقـــــــــر عن صحـــــا، بغض النظـــــــره وتثريهـــــة تفقـــــــاءات معينــــــدم للإدارة عطـــــــالذي يق

سيسا على اعتبار أن هذه الوضعية نتيجة أو عن استمراره أو حتى عن وجوده، وذلك � ا ـــــبينم

لعلاقات شبه تعاقدية ترتب �لتالي مسؤولية شبه التعاقدية عن إثرائها دون سبب على حساب 

  .3ا الفعليــــمتعاقده

  )المعادلة المالية(المالي للعقد حق المتعاقد في إعادة التوازن  :المطلب الثاني

إبرام العقد و أثناء تنفيذه، خاصة عندما  ظروف معينة بفعل الإدارة نفسها بعد تحدث

ا وإرادة المتعاقد ــــــارج عن إراد�ـــــــد، أو بسبب خــــــل الإنفرادي للعقـــــــــحقها في التعدي ارســــــــــتم

ــــــة، مرهقد إبرام العقد وتؤدي إلى ز�دة أعباء المتعاقد مع الإدارة بدرجة ــــة عنــــــــا، لم تكن متوقعـــمعه

مما يؤدي إلى ضرورة المصلحة العامة بمساعدة المتعاقد في تحمل أعبائها لجديدة وتعويضه عن 

                                                           

تضمن لمو ا 1975سنة  برسبتم 26 ـوافق للما 1395رمضان سنة  20في ؤرخ لما 75/58مر رقم لأمن ا 141ة ادلما - 1

 .1975 بتمبرس30 فيرخة ؤ لما 78ية، العدد سميدة الر ر لجا ني،المد  القانون

 .117بوعمران عادل، مرجع سابق، ص  - 2

، كلية الحقوق، )رسالة دكتورا(، )دراسة مقارنة(أحمد فتح الله سكينة، النظرية العامة للإثراء بلا سبب في القانون الإداري  - 3

 .147، ص 1997عين الشمس، القاهرة، 
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ي المحافضة على ـــــفف. الي للعقدــــــــل التوازن المــــجة عن هذه الظروف بحيث لا يختــــــــائره الناتـــــــخس

  .1لى مصلحة المرفق ذاتهالحقوق المالية للمتعاقد محافظة في نفس الوقت ع

�ا المصالح  إن مبدأ التوازن المالي قد نشأ في مواجهة السلطات الواسعة النطاق التي تتمتع       

مما يفرض في النهاية الاعتراف للمتعامل ،2المتعاقدة في تعديل شروط تنفيذ عقودها المبرمة مع الغير

 ونعقد يكللالي ــالم ناز و ى التليض في إطار الحفاظ عو التعو  ،3ليالما ه في التوازن ــــــــــد بحقـــــــالمتعاق

و من أجل تحقيق هذه الفكرة ابتدع مجلس الدولة الفرنسي النظر�ت المتعلقة  ،طو افر شر و في إطار ت

تتوفر فيها شروط  تيوال الحلأافي وجبها و بمكن للمتعاقد يم تيالو هي النظر�ت �ذا الأمر، 

  :4لتعويض و هذه النظر�ت هيتطبيقها استحقاق ا

   نظرية فعل الأمير-) 1

  الطارئة الظروف نظرية- )2

لة و س الدلا في قضاء مجهجدت تطبيقو التي و  قعة،و �ت المادية غير المتو الصعة في إطار نظري- )3

  .5الفرنسي

 من شأ�ا الحفاظ على ذلك التوازن، وكان مبتغى القضاء الإداري من وراء هذه النظر�ت      

     ق عدم توقف المتعاقدين ــة عن طريــة، تحقيق المصلحة العامــــــة إلى تحقيق العدالــذلك �لإضاف

  ة �نتظام ــــا على سير المرافق العامــــة، مما يؤثر �ثيرا إيجابيــــم التعاقديــــمع الإدارة عن تنفيذ التزاما�

                                                           

، دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع، الإسكندية، )المقومات ، الإجراءات، الآ�ر(د عبد الباسط، العقد الإداري محمد فؤا -1

 .878، ص 2005

،  1975علي عبد العزيز الفحام، سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري، رسالة دكتوراه، جامعية عين الشمس، سنة  - 2

 .318ص 

 .228سابق، ص  ، مرجعتنظيم الصفقات العموميةعمار بوضياف، شرح  - 3

 .110-109بوعمران عادل، مرجع سابق ، ص  - 4

  .397-296عبد العزيز عبد المنعم خليفة، مرجع سابق، ص  - 5
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وسنتطرق  إلى هذه النظر�ت �لتفصيل ، ع الإدارةو اضطراد، حتى لا يحجم الأفراد عن التعاقد م

  .في فروع 

  قد أخذا بقواعد نظرية فعل الأميرتعويض المتعا : الفرع الأول

تعتبر نظرية فعل الأمير من النظر�ت التي ابتدعها مجلس الدولة الفرنسي، و هي أول       

ين التزاماته وحقوق بفي العقد الإداري  التي أراد �ا القضاء الإداري إقامة التوازن الماليالنظر�ت 

يؤدي  ،تدخلا غير متوقع ني تدخل السلطة العامة المتعاقدةل الأمير يعــــفعف .د مع الإدارةــــــالمتعاق

  .1إلى جعل تنفيذ العقد الإداري أكثر تكلفة �لنسبة للمتعاقد معها

ة الصادرة عن الإدارة ــــــــالمشروعة ـــــــــالإجراءات الإداري الأعمال و ،يقصد بفعل الأمير

التي تتمتع �ا من خلال ممارستها لمهامهـا، والتـي تـؤدي  ،لدى ممارستـها لأعمال السلطة ،المتعاقدة

مخاطر "إلى ز�دة الأعباء المالية للطرف المتعاقد معها، و�لتالي إلى إرهاقه بصورة جدية  –عرضا –

حتى يتمكن من الاستمرار في تنفيذ العقد  ،ماليا وتعويضه، الأمر الذي يقتضي دعمه "إدارية 

  .الإداري تحقيقا للمصلحة العامة

ة التي تصدر بصورة مفاجئة غير متوقعة ـــــالأعمال المشروع: ه أفعال الأمير ��اــــعرف الفق      

  .عن سلطة عامة، أثناء تنفيذ العقد، أو رفع أجور العمال أو ز�دة الضرائب

 أن يكون هذا التطبيق هــــــالفقو اء ـــاشترط القضمير لأفعل ا ةـــــــنظري يقط تطبو ه شر تحديدل

دارة لإا هاتخذت جراء الذيلإاف لهذه الشروط التي يتعين توافرها في ا، كما يضيفي إطار عقد إدار 

تعاقدة ة المدار لإمير، حيث يتعين صدوره من جهة الأمل انظرية ع يقاتخاذه سببا لتطب لحتى يشك

 .هقعو يت دارة لملإضررا خاصا �لمتعاقد مع ا هعا مع إلحاقو مشر  ونيك نأو 
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تقديره وم حيث يق ن،ذا الشأهاعد العامة في و قلفقا لو  ،يضو ذا التعتقدير القاضي له ونيك

ة فرضت فات إضافيل فيما أنفقه من مصرو تتمث ،خسارة ق المتعاقد منما ما لحلهو ، أنى عنصريلع

اء �لتزامات ــــفو في الهم يستخدم نر مو ادة في أجــــــرة زيو في ص ،دارةلإر لقرار اـــــــأثك  ــــــهيلع

متعاقد للة عباء الماليلأمور التي تؤدي إلى ز�دة الأوق ثمن الخدمات وغيرها من افي فر  والتعاقدية، أ

تنفيذ  نم هيحقق نقع أو يت نرة ربح كاو في ص ،كسب  نالثاني ما فات المتعاقد مو دارة لإا ،مع

  .حذا الربدارة بما اتخذته من إجراءات أدت إلى إنقاص هلإخل اتد لاو ل ،تعاقده

ة تقديرية في ـــــطلس نالقاضي م هع بـــــــء ما يتمتو ـــــدارة في ضلإد مع اــــــيض المتعاقو تعم حيث يت      

ط نظرية اء الذي توافرت بشأنه شرو جر لإل اتخاذ الإدارة اقع قبرق بين الربح المتو الف نع نذا الشأه

  .جراءلإمير و الربح الفعلي بعد اتخاذ هذا الأفعل ا

د مع ـــــق المتعاقح ك، إلى أن منرا لذلــــــتبري ،ا في مصرــــيلة العــــــداريلإة اــــبت المحكمهذ      

ل نظرية فعل إعماتـــــم ، متى لاــــل التعويض كامجع ف مندالهو ، ـــــهربح نض عو يع نأ ،ةدار لإا

ا، �جراءات أحادية هى حساب المتعاقد معلسبب ع لادارة بلإإثراء ا ونلة دلو الحي مير، هولأا

مر الذي لأهاق المتعاقد معها، اإلى إر  ق مكاسب لها، في حين أ�ا تؤديا لتحقيهالجانب تتخذ

د و ا لمبدأ حس النية في تنفيذ العقهمخالفتو الثقة  نحقا لفقدالادارة لإالتعاقد مع ا نعم يحج يجعله

  .1داريةلإا

من المرسوم الر�سي رقم  18تجد نظرية فعل الأمير أساسها في القانون الجزائري في المادة       

من المرسوم الر�سي رقم  102المتضمن تنظيم الصفقات العمومية المعدلة للمادة  08-338

أ عام من المبادئ الأساسية التي تحكم المرافق كما يمكن القول أ�ا تستند على مبد. 02-2502
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، أي ضرورة سير المرفق العام �نتظام واضطراد تلبية للاحتياجات "مبدأ الاستمرارية "العامة وهو 

  .1العامة

  :2ولكي تتحق نظرية فعل الأمير وتقوم لا بدّ من الشروط التالية

ص و لو كانت طرفا الخود القانون اتنطبق على عق لامر بعقد إداري فالنظرية لأن يتعلق اأ-1

  .فيها

ة ــة أو الخاطئـــــــــا، فأعمال الإدارة غير المشروعــــــون عمل أو فعل الأمير عملا مشروعــــأن يك – 2

لا تعتبر من أفعال الأمير، لأن أعمال الإدارة الخاطئة وغير المشروعة تقرر التعويض بسببها طبقا 

  .دارية العقدية أو المسؤولية التقصيريةلقواعد وأسس المسؤولية الإ

  .أن تصدر أفعال وأعمال الأمير هذه �رادة الإدارة المتعاقدة المنفردة – 3

أن يصدر فعل أو عمل الأمير من السلطة الإدارية نفسها التي أبرمت العقد، ذلك أن نظرية  -4

ن جهة أو سلطة إدارية غير فعل الأمير لا تجد طريقها إلى التطبيق إذا ما كان العمل صادرا ع

  . الإدارة المتعاقدة، كما يتجلى من القضاء المتأخر �لس الدولة الفرنسي

        ة ــــــه درجة معينــــــــيشرتط في، دارةلإع اـــــــــد مــللمتعاق ال ضرر ـــــــــعن هذا الفع أــــــــن ينشأ-5

ل لاخلإنه اأا من شبمد ـــــة للمتعاقــــــــليالمعباء الأ�دة از  فيالضرر ة، و يتمثل هذا ـــــــساملجمن ا

  .دـــــللعق لياــــــلموازن اــــــــ�لت

اق المتعامل المتعاقد التعويض الكامل ـــــر استحقــــة فعل الأميــــيترتب على توافر شروط نظري      

ا يحق للمتعاقد أن يطلب فسخ العقد ــــــكم،  تي تحملهاة الـــــــــوالتكاليف الإضافي اءـــــــعن جميع الأعب
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إذا قدر صعوبة الإستمرار في تنفيذه، و يقوم التعويض في هذه الحالة على أساس مسؤولية الإدارة 

  .التعاقدية، رغم عدم وقوع خطأ منها اعتبارا لفكرة إعادة التوازن المالي للعقد

   ةوف الطارئلظر تعويض المتعاقد نتيجة ا : الفرع الثاني   

خلال الحرب العالمية الأولى، أدى الإضطراب والإنقلاب الإقتصادي إلى ظهور نظرية       

       العدالة  1قتضياتلملس الدولة الفرنسي الذي خرج مجحكام أ فيت ظهر الظروف الطارئة، ف

هير �لس الدولة وقد ارتبطت النشأة القضائية للنظرية �لحكم الش رافق العامة،لما يرو انتظام س

، وقد اشتمل هذا الحكم على معظم 2"ز بوردواغ"قضية   في 24/03/1916 الفرنسي في

الأحكام الرئيسية والتفصيلية لهذه النظرية من حيث شروط تطبيقها ونتائجها القانونية، و لذا يرى 

  .3البعض أن هذا الحكم يعد دستور نظرية الظروف الطارئة

   سلا مجوف الطارئة أنشاهنظرية الظر  نفإ ي،دار لإعقد اللالمالي  ناز و الت نظر�ت نا مهكغير       

 دو  منازعات العقنظره في للاا خهتطبيقفي  ك مجلس الدولة المصريفي ذل هتبعو الة الفرنسي، و الد

  .داريةلإد او تنفيذ العقم ساسية التي تحكلأالمبادئ ا نا ملهدارية، حيث جعلإا

الوسع  فييكن ، لم استثنائية عامةذا طرأت حوادث إنه أ فييكمن  ،ى هذه النظريةتو حفم      

تضرر لمللمتعاقد ا وزيجزام التعاقدي مرهقا للمدين فانه تللإقعها، و ترتب عن حدوثها تنفيذ اتو 

  4.نحه تعويضا جزئيابمخسارته  فيشاركة لمتعاقدة المدارة الإمطالبة ا

                                                           

 .187و، مرجع سابق، ص للحماجد راغب ا - 1

ص  ،1976، دار النهضة، القاهرة، 3مبدأ المشروعية وضوابط خضوع الإدارة العامة للقانون، ط  ،طعيمة الجرف - 2

454. 

، 2006سعد السيد علي، الظروف الطارئة في العقود الإدارية والشريعة الإسلامية، دار الكتاب الحديثن القاهرةن سنة - 3
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تتعاقب  تيال 1وادثلحعداد ا فيادث لحيندرج ا لان أاه معن ،ستثنائية للظرف الطارئلإالصفة ا      

قليم إن يشمل كل إ ،دث الطارئ عاماالحط كون ااتر اش نىلنظام معلوم، و ليس معو تقع وفقا 

  .من الناس يراعددا كب هثر أن يشمل � ،يصيب منطقة معينة نأبل يكفي  ،و عامة الشعبأالدولة 

ة لم تكن في ــــــد ظروف استثنائية خارجيــــــا جدت بعد إبرام العقـــــــأنه كلم ةــــــــهذه النظري ادـــــــمف      

الحسبان ومن غير الممكن توقعها، أي ليست �تجة عن الإخلال �لتزامات تعاقدية، وترتب عنها 

 اختلال التوازن المالي للعقد لدرجة يصبح معها تنفيذ الصفقة يشكل إرهاقا، وتكاليفه أكبر بكثير

من تلك التي تم توقعها عند إبرام العقد، فإنهّ يجوز للمتعاقد أن يطلب من المصلحة المتعاقدة 

المساهمة بتحمل جزء من التكاليف والأعباء الإضافية، بما يضمن له تعويضه جزء من الخسارة التي 

تلال التوازن الذي لا يحتمل ة اخــــــا يمنع تجاوز عتبــــه، فالمصلحة المتعاقدة تدفع تعويضـــــــــلحقت ب

، وليس تعويضا عن كل الأضرار، ومن أجل ذلك يجب أن يستمر "�لتوازن الحدي"وهو ما يسمى 

  .المتعاقد في تنفيذ التزاماته التعاقدية على الرغم من وقوع الاختلال المالي الذي أصابه وبحسن نية

صادية أو زلزال أو صدور أوامر أو مناشير من أمثلة الظروف الطارئة الحروب أو الأزمات الاقت      

: مثال آخر... أو قرارات من الإدارة، أي من غير المصلحة المتعاقدة كقرار بتخفيض قيمة العملة

قد تؤدي ز�دة الضرائب وارتفاع الرسوم الجمركية أو رفع أجور العمال بصورة مفاجئة إلى جعل 

متعامل المتعاقد، مما يقتضي تحمل الإدارة المتعاقدة مواصلة تنفيذ الصفقة مكلفا ومرهقا �لنسبة لل

  .لبعض الأعباء المالية من أجل استمرارية تقديم الخدمات العامة

ل أن تحدث أثناء العقد، بحيث قد يحص افأطر  نة عـــــلة تعتبر مستقــــــالطارئ إن الظروف      

دارة، ويكون من شأ�ا أن تجعل تنفيذ تنفيذ العقد ظروف غير متوقعة خارجة عن إرادة المتعاقد والإ

د، مما ينعكس سلبا ـــــات العقــــــــة و ليس مستحيلا، وتؤدي إلى قلب اقتصاديــــــــالإلتزام أكثر كلف

عن متابعة التنفيذ، لذلك أنتج القضاء  على سير المرفق العام وانتظامه في حال تعثر المتعاقد
                                                           

د للطباعة، مصر، �ة، دار ابو اية دراسة مقارنلامسلإدارية و الشريعة الإظرية الظروف الطارئة في العقود اسعيد السيد، ن - 1
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ادة التوازن المالي للعقد الإداري وذلك بمساعدة الملتزم ليتمكن الإداري نظرية الظروف الطارئة لإع

  .    1من متابعة التنفيذ وتعويضه عن التي أصابته، مما يساهم �لتالي بعدم توقف المرفق محل العقد

ة إلى درجلتزام لإل بتنفيذ اتص لاك الظروف الطارئة عن القوة القاهرة في أ�ا بذل لفتخت      

 لالطارئة يظ وفانفساخ العقد، فالتنفيذ مع الظر  إلى يتؤدو  ه تعفي المتعاقد منستحالة التيلإا

ض يق المتعاقد في التعو بح ناز و ة تـــــــــذه المشقه نأ لادارة، إلإا متعاقد معللا ـــــــــأصبح شاق و إنممكنا 

 يقط تطبون شرو ــــك تكبذلو . 2ماــــــالع قسير المرف فقو يت لاحتى م زاـــــلتلإاء اــــــــــليس �نقضو 

ستثنائي الذي تقوم لإرف اا في الظة تدور حول الشروط الواجب توافرهــــوف الطارئة الظر ــــــــنظري

   .3النظرية لكت عليه

 ا فقط يقدرههجزء من  يغطي الخسارة و إنمالاوف الطارئة الظر  هتتيح ييض الذو التع نإ      

يستمر  نأ  يمكنلال حالة على حدى، كما أنه تعويض مؤقت و وف كفقا لظر و القاضي المختص 

قدا جديدا ا عـــــــا أن يبرمـــــــا يكون للطرفين إمــــــــكان الظرف مستمرا و دائم وإذاة، ـــــــة دائمــــــبصف

س ك و فقا لما قضى به مجلذلو إلى القاضي فسخ العقد  ابليط وى أساس المعطيات الجديدة ألع

  .4لة الفرنسيو الد

تجد نظرية الظروف الطارئة أساسها القانوني في القانون والتنظيم، وذلك من خلال المادة       

غير أنه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن ... « : من القانون المدني التي جاء فيها 107

يصبح مستحيلا، صار  في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم

مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعا للظروف وبعد مراعاة مصلحة 

                                                           

 .699ن ص 1998أحمد محمود جمعة، العقود الإدارية مكتب دار الثقافة للنشر و التوزيع، الأردن سنة  - 1
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. »الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع �طلا كل اتفاق على خلاف ذلك 

 102ة للمادة ــــــوالمعدل 338-08ي رقم ــــــــوم الر�ســـــــــمن المرس 18ادة ــــــــوكذلك من خلال الم

  .250-02من المرسوم الر�سي رقم 

ول ة قبحة المتعاقدال الصفقات العمومية على أنه يمكن للمصلفي مج ينص المشرع الجزائر       

و �تفاق ة جزافيك إما بطريقة إجمالية و ذلك، و قتصادية ذللإسعار إذا تطلبت الظروف الأتحيين ا

السماح  نالصفقة، فيمك لكى ذسعار إذا نصت عللأراجعة اصيغة مطبيق بت اــــمشترك، وإم

ق تطبو المتعاقد،  ك المتعامليتسبب في ذل ة التأخر في تنفيذ الصفقة إذا لمسعار في حاللأا بتحيين

 �لتالي و، 1ةــمراجعة للـــــــر �بتة و غير قابلاــــــى الصفقات المبرمة �سعك علكذلام  ــــــهذه الأحك

 القضاء ء إلىالي يمكن اقتضاؤه دون اللجو ــــق التوازن المــــد في تحقيــــــالمتعاق لـــــمالمتعا قح نفإ

مطالبة لل يدار لإء اء إلى القضاك فإنه يمكنه اللجو ى ذللع هلو حصم في حالة عد ه، غير أنيدار لإا

  .المالي ق التوازنفي تحقي هبحق

أن يطرأ بعد التعاقد أمر استثنائيا : لا بد من توافر شروط وهي لتطبيق نظرية الظروف الطارئة      

، وأن يخل الظرف الطارئ �لتوازن 2لم يكن متوقعا عند إبرام العقد كحرب أو فتنة أو اضطراب

المالي للعقد إخلالا من شأنه أن يجعل تنفيذه مرهقا �لنسبة للمتعاقد مع الإدارة وأن يكون أجنبيا 

دارة، و لإمكان تطبيق هذه النظرية يشترط أن يستمر الظرف الطارئ في تنفيذ عن المتعاقد مع الإ

الظروف الطارئة، فإنه  تنفيذ العقد بسبب فيستمرار لإعن ادارة لإتعاقد مع المإذا امتنع االعقد، 

، وذلك حرصا على احترام مبدأ دوام سير المرافق العامة 3طالبة بتطبيق النظريةلما فييفقد حقه 

  .أجله أقام القضاء نظرية الظروف الطارئة نفسها الذي من

                                                           

المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية المعدل والمتمم، ج ر العدد  10/236من المرسوم الر�سي رقم ) 66و65(المادتين  - 1

 .2010لسنة  58

 .871ص . 1985، الجزء الأول، مصر، سنة )نظرية الإلتزام(الرزاق السنهوري، الوجيز في شرح القانون المدني  عبد - 2

 .192لو، مرجع سابق، صلحماجد راغب ا - 3
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من آ�ر تطبيقها أنه ليس للقاضي أن يعدل من شروط العقد الإداري بنفسه لإعادة التوازن       

ن هو أن يدعو طرفيه إلى التفاوض لإجراء مثل في هذا الشـــــأع ـــــــه، و كل ما يستطيــــــــالي إليــــــــالم

  .هذا التعديل

للقضاء الإداري في حالة توافر شروط نظرية الظروف الطارئة أن يحكم للمتعاقد مع الإدارة       

ة ليس كاملا أي أن الخسارة توزع بين طرفي ــــــــض، إلا أن هذا التعويض في هذه الحالــــــ�لتعوي

الطارئ الذي  العقد، و �لإضافة إلى ذلك فإن التعويض يكون لفترة مؤقتة تنتهي بزوال الظرف

قلب التوازن الإقتصادي للعقد أو �تفاق الطرفين على تعديل شروط العقد، فإذا ثبت استحالة 

رجوع الأمور إلى ما كانت عليه من قبل ولم يتفق الطرفان على تعديله بما يناسب الأحوال الجديدة 

    .1حق للمتعاقد أن يطلب فسخ العقد

د نتج ــــــار وقــــــــفيض الدينتخ 1994وبعد  1991داء من ـــــر ابتــــــــزائلجذا وقد عرفت اـــــــه

ذه الوضعية أ�ر لها قد إرتفع �ضعاف وكان ـــــردة منهستو لمة اـــــعن هذا أن أسعار السلع وخاص

نظرية  لىإحالة التنفيذ واستنادا  فيازالت م تيسيما منها اللادارة لإرمت مع اأب تيعلى العقود ال

شغال العمومية لأا فيقاولون لمدارة خاصة منهم الإتعاقدون مع الموف الطارئة فقد أصبح االظر 

نة لجلية للعقد وقد كونت المالوضعية ا فيسلع مستوردة يطلبون إعادة النظر وردون إذا كانت اللموا

ض ـــــــون �لتعويــــــــبيطال لالهاقاولون من خلمح اـــــــــارة عن الصرف، وأصبــــــتابعة للخسلمعرفت بلجنة ا

تعاقد في حالة الظروف الطارئة مواصلة تنفيذ يجب على الم، 2ارة عن الصرفـــسلخمن جراء ا

الصفقة تحت طائلة التعرض للمسؤولية التعاقدية، لأن نظرية الظروف الطارئة إنما أقامها مجلس 

  .الدولة الفرنسي أصلا لضمان استمرارية المرافق العامة لتلبية الاحتياجات العامة للجمهور

                                                           

، ص 1991الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، الطبعة الخامسة، مطبعة عين الشمسن القاهرة، سنة  محمدسليمان  - 1

693. 

،  2007زائر، لج، الىو لأالطبعة ا دونية للنشر والتوزيع،للخدارية، ، دار الإداري والمؤسسات الإ، القانون اينطاهري حس - 2

 .127ص



 أوجه الشروط الإستثنائية في العقد الإداري       :                                  الفصل الثاني

63 
 

   الصعو�ت المادية غير المتو قعةظرية نبتعويض المتعاقد أخذا : الفرع الثالث

 -ة فعل الأميرـــــة ونظريـــــــال في نظريتي الظروف الطارئـــــــا هو الحــــــكم  -ةـــــــــــتعتبر هذه النظري      

ة ــــــود الإداريــــــة العقــــــــاء الفرنسي التي تطبق على كافـــــا القضــــــة التي ابتدعهـــــات العامــــــمن النظري

ة غير المتوقعة وتحددت معالمها ــــــرة الصعو�ت الماديـــــــ، حيث تمت فكالتي تستوفي شروط تطبيقها

  .1قائمة بحد ذا�ا بل وغدت بعد ذلك مستقلة 

نظرية ائي يبرز هذه الـــــــة و كان أول حكم قضـــــــة الفرنسي هذه النظريـــــــع مجلس الدولــــفصن      

حيث انتهى ا�لس في هذا الحكم إلى تعويض  24/06/1864هو حكم دوشي الصادر في 

ة واجهته أثناء تنفيذ العقد لكي يتمكن ــــد مع الإدارة عن أية صعو�ت مادية غير متوقعــــــــــالمتعاق

 .من الإستمرار في التنفيذ

ة التي يجد ة الحالدية غير المتوقعة لمواجهداري الفرنسي نظرية الصعو�ت المالإعرف القضاء ا      

ا ز�دة ــــــهيلقعة يترتب عو ة غير متــــــة استثنائيـــــــ�ت ماديو صعم اــــــــــأم هدارة نفسلإا المتعاقد مع اهفي

نية و ة ى فكرة العداللتي لحقت به �سيسا علضرار الأمل اكا  ك بتعويضه عنذلو  هـــفي أعبائ

  .كةالمشتر  الطرفين

 نمكالإليس في ا وأ هقعو ت نيمك لامما  وقعة أو �ت المادية غير متو الصع ونتك ن معنى أ نإ      

ذ يأن ظروفا خارجة عن إرادة طرفي العقد، ولا يمكن توقعها، تظهر أثناء تنف ا عند التعاقدهقعو ت

 الشغلأعقود ا الا في مجهر تطبيقو يتمح نلكو دارية لإد او فة العقا في كاهتجد تطبيقو ، العقد

اق ذه النظرية خارج نطجد تطبيقات قضائية لهو ت لا ه�دير مؤكدا أنو لو د هب إليهذا ما ذوهالعامة 

 ال العامة، ومع ذلك يرى الفقه أنه ليس هناك ما يمنع  من تطبيق تلك النظرية في كافةشغلأا

                                                           

، مجلة القانون الاقتصاد للبحوث القانونية  والاقتصادية، "نظرية الصعو�ت المادية غير المتوقعة"أنور أحمد رسلان،  -1

  ).825-824(،ص 1980،العددان الثالث والرابع، السنة  1978ة، ديسمبر القاهرة، مطبعة جامعة القاهر 
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   ن جيز ــــه الفقيهيــــــــق مع ما ذهب إلييتف يذا الرأوه، 1اهطو رت شر ـــــــافو ت متىة ـــــــداريلإاد و ــــــالعق

 هيجد المتعاقد نفس نرة معينة، كأو أة في صــــــــى معنى المفاجلر عــــإلى حد كبي ويتنط و.2و بينكو

 ةـــــــــــليو لأا هدراست نم لاو ط و ى دفتر الشر لاء عــــــــبن لاا، ــــــــهثو قع حدو تي نيكلم  ةــــــــإزاء حال

ات ــل هذه الصعوبــــــة، ومن غير أن تصـــــــــات تتجاوز المخاطر الطبيعيـــــــــــ، تختلق صعوبعو ر ـــــــمشلل

  . إلى أن تجعل التنفيذ مستحيلا

الأعمال، وكل  بنفسه طبيعة ادـــود الأشغال العامة ملزم �ن يتحــــد مع الإدارة في عقــــــالمتعاق      

ن اختيارات خاصة بطبيعة التربة التي يقام عليها المشروع محل العقد، ومراجعة ما يلزم لها م

الرسومات والتصحيحات والمعلومات المقدمة إليه من الإدارة صاحبة المشروع وإبداء ملاحظاته 

عليها في الوقت المناسب، وأنه إذا قصر في ذلك وكان بوسعه تبين الصعو�ت المادية وقت التعاقد 

  .3يستطيع الاستناد لنظرية الصعو�ت المادية غير المتوقعة للمطالبة �لتعويض فإنه لا 

وفقا لهذه النظرية فإن المتعاقد مع الإدارة لابد أن يستمر بتنفيذ العقد لكنه في هذه الحالة       

وتطبق نظرية الصعو�ت المادية غير المتوقعة على العقود  يمتلك الحق في الحصول على تعويض،

لتطبيق  د، مع ذلك، يشترط القضاءـــاطر العقل المتعاقد جميع مخــــــزافية ،حيث يتحمل المتعامالج

       .4هذه النظرية، أن تكون الشروط الاقتصادية للعقد قد انقلبت

فإن ذلك يفهم منه أن تلك الصعو�ت المادية وإذا قصر المتعاقد في ذلك وكان بوسعه تبين       

وقت التعاقد فإنه لا يستطيع الإستناد لنظرية الصعو�ت المادية غير المتوقعة  الصعو�ت المادية

                                                           

، ص  1991،  ، الطبعة الخامسة، دار الفكر العربي، القاهرةالطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية محمدسليمان  - 1

715. 

  .115بن أحمد، مرجع سابق، ص  حورية - 2

  .375، ص ، مرجع سابقنواف كنعان  - 3

الوجيز في النظرية العامة للعقود الإدارية، دار الكتب للطباعة و النشر، فاروق أحمد خماس، محمد عبد االله الدليمي،  -  4

 .178ص، 1992جامعة الموصل، بغداد، 
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للمطالبة �لتعويض كانت موجودة �لفعل وقت إبرام العقد، وكل ما في الأمر أن توقعات أطراف 

   .1العقد كانت في غير محلها

 لم يدم طويلا، حيث نمتكانت هذه النظرية امتداد لنظرية القوة القاهرة، إلا أن هذا الوضع       

فكرة الصعو�ت المادية غير المتوقعة وتحددت معالمها، بل وغدت بعد ذلك مستقلة قائمة بحد 

   .2تطبق في حالة نشوء صعو�ت مادية، تعترض تنفيذ العقد، وتجعله أكثر تكلفة ذا�ا،

أن مقتضى هذه النظرية  ةــــــــة غير المتوقعـــــات الماديـــــالأساس القانوني للتعويض عن الصعوب      

ات مادية استثنائية لم ـــــة قد تطرأ صعوبـــــال العامــــــة و خاصة عقود الأشغــــــذ العقود الإداريـــــعند تنفي

تدخل في حساب طرفي العقد وتقديرهما عند التعاقد و تجعل التنفيذ أشد وطأة  على المتعاقد مع 

المتفق عليها  تعويضه عن ذلك بز�دة الأسعار –من �ب العدالة  –يجب الإدارة  وأكثر كلفة حيث 

�لعقد، ز�دة تغطى جميع الأعباء والتكاليف التي تحملها على اعتبار أن الأسعار المتفق عليها في 

العقد لا تسرى إلا على الأعمال العادية المتوقعة فقط حيث انصرفت النية المشتركة للمتعاقدين إلى 

  . 3ذلك

 ر تعسفي في كثر ـــــه هذا التبريـــــــة، إلا أنــــــــــز، الذي يقرر صراحـــــــه جيــــــــمن هذا الرأي الفقي      

ة الفرنسي يطبق النظرية رغم احتواء العقد على ــــــــــلاحظنا أن مجلس الدول من الحالات، لاسيما إذا 

أو  ة عمل الأميرـــــة إلى نظريــــــه بيكينو إلى رد هذه النظريـــــــلفقيوذهب ا .اـــــح �ستبعادهـــــــشرط صري

                                                           

 .17و  16مرجع سابق، ص أنور أحمد رسلان،  - 1

ومية، مذكرة ماجستير، جامعة �جي مختار، ،المتعامل المتعاقد في ظل النظام القانوني للصفقات اعم بن دعاس سهام - 2

  .96، ص  2005عنابة،

عبد العزيز عبد المنعم خليفة، تنفيذ العقد الإداري وتسوية منازعاته قضاء وتحكيما، منشأة المعارف، الأسكندرية،  - 3

 .  2004، ص 2009
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رة المسؤولية التقصيرية للإدارة، ولكن هذا التبرير لا يكفي لمواجهة جميع الفروض، إذ كثيرا ــــــــــإلى فك

  .1الصعو�ت المادية إلى غير عمل الإدارة ما يكون مرجع 

ه النظرية القضائية وليدة اعتبارات العدالة، والطبيعة الذاتية للعقود عتبر هذيالقول الراجح      

   ة ــــــــــة، تلك العلاقــــــــق العامـــــــود الإدارية وبين المرافــــــــــة بين العقــــــــة الوثيقـــــــة، نظرا للعلاقـــــــالإداري

ه  ـــــــــر تلك المرافق، وهذا الرأي الذي رجحـــــــللإدارة في تسيي د معاو� ومساعداـــــــــالتي تجعل من المتعاق

  .2ودي لو�دير كل من الفقيهين فالين 

ر بسبب الصعو�ت المادية غير ـــــــد التعويض عن الخسائــــــــحتى يستحق المتعامل المتعاق      

  :الآتيك و هي شروط توافر فإنهّ يشترطالمتوقعة، 

استثنائية لإعمال نظرية الصعو�ت المادية وفق كون الصعو�ت ذات طبيعة مادية يجب أن ت -  1

ة ذات طابع مزدوج حيث ينبغي ـــــــه يتعين أن يواجه تنفيذ العقد الإداري بصعوبــــــــهذا الشرط فإن

وهذه الصعو�ت المادية ترجع في أغلب الحالات إلى ظواهر أن تكون تلك الصعوبة مادية بحتة، 

بيعية، لأنه يطلق على هذه النظرية أيضا بـنظرية المخاطر الإدارية أي عمل الأمير، اما الصعو�ت ط

المادية ترتبط في أكثر الأحيان إلى الظواهر الطبيعية كأن يواجه المتعاقد طبقات مائية كثيفة لم تكن 

نفقات مالية لم يكن قد وضعها في  دةل المتعاقد عبئا إضافيا يتمثل في ز�ــــــــــالأمر الذي يحم ــــمتوقعة

ه، لأنه أمام هذه الظاهرة سيضطر إلى سحب هذه المياه وتجفيف الأرض، إلا أن هذا لا ــــحسبان

فعل "يعني ارتباط هذه النظرية �لظواهر الطبيعية في جميع الحالات، فقد يكون مصدر الصعو�ت 

المواصفات التي على  ع العمل لم تظهر في ــــــار موقاة خاصة بجو ــــــــ، كوجود قن"بعض الناس من الغير

ومن ثم فيخرج عن نطاق تطبيق نظرية الصعو�ت المادية غير المتوقعة إذا   . 3أساسها أعد العقد

                                                           

  .689ص  مرجع سابق، الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، محمدسليمان   - 1

المتعامل المتعاقد في ظل النظام القانوني للصفقات اعمومية، مذكرة ماجستير، جامعة �جي مختار، بن دعاس سهام،  - 2

 .98، ص  2005عنابة،

 .180فاروق أحمد خماس، محمد عبد االله الدليمي، جع السابق، ص  - 3
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كان ما تعترض تنفيذ العقد صعو�ت ذات طبيعة اقتصادية أو طبيعية، حيث تنطبق نظرية 

  .الظروف الطارئة متى توافرت شروط تطبيقها

ذلك أن الصعو�ت المادية ليست مجرد عقبات يصادفها المتعاقد عند التنفيذ، ولكنها 

يمكن أن تنتمي إلى المخاطر العادية التي يتعرض لها المتعاقد عند  عقبات من نوع غير مألوف، ولا 

صف تلك فيتعين أن تتح أن هذا الشرط ينتهي بنا إلى موقف ذاتي،ـــــــــادة، وواضــــــــــالتنفيذ ع

 ة ـــــة أو العاديـــــات البسيطـــــــــا من إطار الصعوبــــــــا يخرجهــــائي و هو مــــــــع الإستثنــــة �لطابــــــــــالصعوب

و التي تدخل في إطار المخاطر العادية للتعاقد فلا يكون هناك مجالا لتطبيق نظرية الصعو�ت 

ض أن يكون المتعاقد مع الإدارة قد توقع تلك المخاطر ووضعها المادية بشأ�ا حيث أن من المفتر 

  .حسا�ته وقت التعاقد، الأمر الذي يحمله وحده �لعبئ المادي الناشئ عنها

تقدير استثنائية الصعوبة المادية أو اعتبارها من قبيل المخاطر العادية التي لا ترقى التطبيق       

، ما إذا كانت  ر القاضي �لنسبة لكل حالة على حدهنظرية الصعو�ت المادية متروك لتقدي

التشدد في تقدير ، وجرى مجلس الدولة الفرنسي على المتوقعة، التي صادفها المتعاقدالصعو�ت غير 

  .1احتوى العقد على نصوص تحمل المتعاقد كافة المخاطر عند التنفيذ هذا الشرط، كلما

 لاالية وليس مستحيلمذ العقد مرهقا من الناحية اجعل تنفي لىإادية لمأن تؤدي الصعو�ت ا--2

د وفقا ب على ذلك إنقضاء العقترتادية إستحالة التنفيذ للميث لو كان من شأن الصعو�ت ابح

  .متوقعة يرادية غلمتلف عن نظرية الصعو�ت اتخ  تيلنظرية القوة القاهرة، ال

الواقعة غير متوقعة و خارجة و  دــــإبرام العقد ـــة عنــــــات غير متوقعـــــبيجب أن تكون الصعو  -3 

  عن ظروف المتعاقدين

د وفقا للظروف التي أبرم ـــــقالتعاد ــــــعنة ــــــة الإستثنائيــــــــة الماديــــــــد للصعوبـــــــــــعدم توقع المتعاق      

ته بتعويض الإدارة له كأثر و التي رفعت تكلفة تنفيذه لتعاقده شرط أساس لإستفاد فيها العقد،
                                                           

 .697رجع سابق، صم ، 2005الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، محمد سليمان  - 1
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والقاعدة هي أن المقاول ملزم بتحري طبيعة  لتطبيق نظرية الظروف الطارئة على العقد الإداري،

  .تصادفه عند التنفيذقد الصعو�ت التي 

حيث لا تنطبق نظرية الصعو�ت المادية غير المتوقعة إذا كان المتعاقد قد توقع حدوث       

نفيذ العقد دون أن يبدي أية تحفضات للإدارة بشأ�ا، فلا مجال لتطبيق الصعوبة التي اعترضت ت

حيث . 1نظرية الصعو�ت المادية غير المتوقعة حتى و لو اعترض تنفيذ العقد صعو�ت جسام

يفترض أنه وضع تكلفة التنفيذ الزائدة التي أوجد�ا الصعوبة المادية في حسا�ته عند التقدم �سعار 

  .ق نظرية الصعو�ت المادية غير المتوقعةتعاقده فلا تنطب

ا لا يكون ذلك التعويض مستحقا ــــه تلك النظرية كمــــــــــإذا لا يستحق التعويض الذي تكلف      

له إذا كان بوسعه توقع الصعوبة المادية إلا أنه لم يبذل لذلك جهدا فيكون مقصرا لا يستحق 

لقاضي هاما إذ يتعين عليه أن يبحث ما إذا كان المتعاقد و من هنا يبدو دور اتعويض الإدارة له، 

ه طبيعة ـــــــد تحرى بنفســـــون قــــــــي، وأن يكور د الضر ـــــد الجهــــــرام العقـــــــخ إبــــــــفي �ريقد بذل 

صفات ة المواــــــا للتأكد من صلاحيــــــــالأعمال، وعمل كل ما يلزم لذلك من اختيارات وغيره

  .2المناسب بملاحظاته ات المعتمدة، و إعلام الإدارة في الوقت ـــوالتصميم

من ثم فإنه يقع على الإدارة إلتزام في معاونة الراغب في التعاقد معها على تحري الصعو�ت       

 ة التي قد تتعرض تنفيذ العقد ، وذلك �ن تضع تحت تصرفه كافة ما لديها من معلوماتــــــالمادي

من شأ�ا معاونته في الوصول إلى تلك الغاية وذلك إعمالا لمبدأ حسن النية الذي يجب أن يسود 

  .3عملية التعاقد
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  منازعات الصفقات العمومية وطرق تسويتها :لمبحث الثانيا

كان للصفقات العمومية صلة �لمال العام وحقوق الخزينة العامة من جهة، وأ�ا ترتب   عندما      

 رامة، فإ�ا لا شك تثير منازعات إن على مستوى الإبـــــــا من جهة �نيــــــفهار مات لأطاز لتحقوق وا

المتعامل المتعاقد، وهو ما يفرض وضع مصلحة أو أثناء التنفيذ حين تصطدم مصلحة الإدارة مع 

  .1نظام قانوني متكامل لفض هذه المنازعات 

إذ قد يحدث تصادم  صوص القانونية،أثناء تطبيق الن في الواقع العملي تبدو هذه المنازعات      

ف العقد مع مصلحة المتعاقد معها أو المتعهد ار بين مصلحة الشخص المعنوي �عتباره أحد أط

�عتباره الطرف الثاني في هذا العقد وذلك فيما يتصل بمدى مشروعية استخدام المصلحة المتعاقدة 

نقوم هذا المبحث في . 2مات المتبادلة بينهمااز بمدى أداء الالتلسلطا�ا اتجاه المتعامل المتعاقد أو 

طرق  وفي المطلب الأول مرحلة تنفيذ الصفقة العمومية، سة منازعات الصفقات العمومية في ار بد

  .في المطلب الثاني تسوية هذه المنازعات

  ة فقات العموميمنازعات الصّ  :المطلب الأول

ي بطبيعتها منازعات حقوقية فيذ وإبطال العقود الإدارية، هالمنازعات التي تدور حول تن      

التي تفرض  ،العمومية عقد من عقود الإذعان فقاتصّ لا، ف3ا بمركز قانوني ذاتي للطاعنهلتعلق

وفقا للتشريع والتنظيم المعمول به، رغم إمكانية  ،الإدارة من خلاله شروطها على المتعامل المتعاقد

في  تطرح ،ات ذات طابع إداريـــعاز ة نا تعرف عدّ ــــا فإ�ــــذ مضمو�ــــاء تنفيالتفاوض بين الطرفين أثن

سة مضمون المنازعات الناشئة عن ار لقضائية المختصة، و�لتالي فإن دالأحيان على الجهات ا لبغا

                                                           

قانون ئري، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الاز االله كريمة، منازعات الصفقات العمومية في التشريع الج خلف - 1

 .4،ص  2013العام، جامعة قسنطينة، 

ءات المدنية والإدارية، مذكرة لنيل ار كلوفي عز الدين، نظام المنازعة في مجال الصفقات العمومية على ضوء قانون الإج - 2
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 الصفقات العمومية يشكل أهمية �لغة، وذلك �لنظر إلى الخصوصية التي تمتاز �ا، فهناك منازعات

م الصفقة العمومية ومنازعات أخرى �شئة أثناء مرحلة تنفيذ الصفقة ار �شئة سواء أثناء مرحلة إب

  .1العمومية

سة ار دثم ) الفرع الأول(ام ر سة منازعات الصفقات العمومية أثناء مرحلة الإبار دب سنقوم     

  ).ثانيالفرع ال( ء مرحلة تنفيذ الصفقة العموميةمنازعات الصفقات العمومية أثنا

  لإبرامأثناء مرحلة ا صفقات العموميةمنازعات ال: ولالفرع الأ

 ةات الواردــــعلى المخالف ،م الصفقةار ــــــــل التمهيدية لإبـــــــــحراالم عادة الطعن المرفوع يؤسس في     

الصفقة  ا، إذ أنّ ـــــــــــــونءات المقررة قانار ال والإجــــــــــــــة الإدارة للأشكـــــــومخالف ،في دفتر الشروط

 ازت العقود النموذجية، والتيز العمومية هي عقد من عقود الإذعان، كما أ�ا تتميز �لكثير من ممي

كما ترتبط الصفقة العمومية �لمال  دة مسبقا،ءات خاصة محدار ا لإجـــمها إلاّ وفقار يمكن إب لا

وأي إخلال  ،ة والمساواة والمنافسةــدأ الشفافيـــــــــا تخضع لمبـــــمهار ءات إبار ل إجـــــــــــمما يجعام، ـــــــــــــــالع

ة ـــة عن مرحلـــــــات الناشئـــــات، ومن هنا تظهر المنازعـــــــــــادئ يؤدي إلى نشوء منازعــــــلهذه المب

الإخلال بمبدأ  والإخلال بمبدأ المساواة  و ،في الإخلال بمبدأ الشفافيةة ـــــــــوالمتمثل ،ماــر ـــــــــــالإب

  .2المنافسة العامة

لأول مرة ظهر مصطلح الشفافية ، في العلوم و في الثمانينات  :الإخلال بمبدأ الشفافية -أولا    

الإدارية، ثم تبنته مختلف القوانين من أجل تقريب الإدارة من المواطن، لكن لم يبقى هذا المصطلح 

ال الاقتصادي في بداية ــــــل ليشمل ا�ال السياسي وا�ــــــــفقط، بل انتق ارةلإدا �ـــــــلصيق

                                                           

منازعات الصفقات العمومية، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في الحقوق، فرع القانون ، بن معزوز خديجة، عباش لامية - 1
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م ار ءات إبار التسعينات، ولقد اتسع مصطلح الشفافية ليشمل العقود العامة و�لضبط في إج

  .1الصفقات العمومية

لما تنطوي  ار عام، ونظالإخلال �لشفافية يخلق جنحة المحا�ة التي امتدت إلى عقود القانون ال      

ئري از المفسدة في مجال الصفقات العمومية، فالمشرع الج الجريمة من إهدار للمال العام و عليه هذه

، أقر على وجوب اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز  2و�لضبط في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته

ءات ار على أن تؤسس الإج أكدية، حيث تسيير الأموال العموم الشفافية والمسؤولية والعقلانية في

المعمول �ا في مجال الصفقات العمومية على قواعد الشفافية، وعلى ضرورة تكريس القواعد التالية 

  :نافسة التي تحقق مبدأ الم

                                   .م الصفقات العموميةار ءات إبار علانية المعلومات المتعلقة �ج -

                                                      .لمسبق لشروط المشاركة والانتقاءالإعداد ا -

.                م الصفقات العموميةار ت المتعلقة �بارار عية ودقيقة لاتخاذ القو وضع معايير موض -

   .م الصفقات العموميةار م قواعد إباارسة كل طرق الطعن في حالة عدم احتر مم -

أهمها ة مبادئ الفة الذكر، نجد أن مبدأ الشفافية، يقوم على عدّ من خلال هذه القواعد الس       

ة عد  م القانون، وتحقق العلانيةاوسيلة لضمان الشفافية، و�لتالي احتر الذي يعد  ،مبدأ العلانية

 : فوائد أهمها

                                                           

  1-Mangue Christine, la portée de l’obligation de transparence dans les contrats 

publics, Dalloz, Paris, 2004, p609. 

مارس  8،بتاريخ  14ر، عدد.،يتعلق �لوقاية من الفساد ومكافحته، ج 2006فيفري  20مؤرخ في 01-06قانون  - 2

،معدل  2010سبتمبر  1،بتاريخ  50ر، عدد.،ج 2010أوت  26مؤرخ في  05-10،معدل ومتمم �لأمر رقم  2006

 .2011أوت  10،بتاريخ  44ر، عدد .،ج 2011أوت  2، مؤرخ في  11-15ومتمم بقانون رقم 
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       .الصفقات العموميةم ار هة في عملية إباز تجنب الإدارة أجواء الشك في التعامل وتحقيق الن -

 ا يؤديـــــــد، ممــــــــغبين في التعاقار دود من الــــمح ة بين عدد غيرـــــــــة المشروعــــــافسواء المنــــــــخلق أج -

  .1إلى الحصول على أنسب العروض من حيث الثمن ومن حيث الناحية الفنية

يكون منوطا على بيا�ت معينة، فشمولها حتى يتحقق الهدف من الإعلان عن الصفقة يجب أن 

  2.تلك البيا�ت أمر هام حتى يتسنى للكافة العلم التام بموضوع الصفقة

تحقيق المساواة بين جميع مقدمي العروض بحيث  :لاع بمبدأ المساواة بين المتنافسينضطالإ - �نيا

                                                       .         3تكون المفاضلة بينهم على أساس الكفاءة والمقدرة المالية

الاستعمال ل م هذا المبدأ وذلك من أجاعلى ضرورة احتر   247-15 د المرسوم الر�سيكّ أ      

م مبادئ حرية الوصول امنه التي نصت على ضرورة احتر  05الحسن للمال العام، وذلك في المادة 

وهذا لضمان نجاعة  ،ءاتار وشفافية الإج ،معاملة المترشحينللطلبات العمومية والمساواة في 

  .4الطلبات العمومية

ولكن  روعليه لا يجوز للإدارة أن تمنح فرصة التنافس لبعض الأشخاص دون البعض الآخ      

الذي ك في الصفقة ابتداءا وذلك دون الإخلال بمبدأ المساواة، االاشتر  حق ن لهمد مق لها أن تحدّ يح

  .   345ئري في مادته از ده الدستور الجك، وهذا المبدأ ألادأ مكمّ يعدّ  مب

من وسائل التمييز القانونية إعفاء أحد مقدمي العطاءات من دفع التأمين أو من تقديم        

ق المطلوبة، ومن وسائل التمييز الواقعة، خلق وضع واقعي يضع بعض المتقدمين في الصفقة اور الأ

                                                           

مواجهة الصفقات المشبوهة، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة بوزبرة سهيلة،  - 1

 .  75، ص  2008.، )غير منشورة(جيجل، 

  154.عبد العزيز عبد المنعم خليفة، مرجع سابق، ص   - 2

 . 128- 158ص  نفس المرجع،  ،عبد العزيز عبد المنعم خليفة - 3

 .مرجع سابق، 247-15من المرسوم الر�سي  05المادة  - 4

 .2016نة ، لس14يتضمن التعديل الدستوري، ج ر عدد  2016مارس  06مؤرخ في  01-16قانون رقم  - 5
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  حيث  ،والــــــــذ به في كل الأحـــــــلكن هذا المبدأ لا يؤخ. 1وء من غيرهمـــــأسع أفضل أو ــــــفي وض

تضامنية  اإذ تستطيع أن تفرض شروط ،ع �اّ  اتجاه المتنافسينــــــــــا التي تتمتـــــــــــ�از أن الإدارة لها امتيا

لا تتوافر إلا لفئة  ،ادات معينةأو شه ،على المتقدمين إليها، حيث يمكن لها أن تطلب توفر و�ئق

  .                                                                                      2غبين في التعاقدار من ال

وتكفل  ،ئياز كما تعتبر تحقيقا لمبدأ المساواة عملية حرمان بعض أصحاب العروض لسبب ج      

فتنص على عقوبة  ،حماية مبدأ المساواة في الصفقات العمومية ،لقوانين العقو�ت في مختلف الدو 

  .3بشكل أو آخر بمبدأ المساواة بين المتنافسين لّ يخلكل من 

دين المقاولين أو مورّ  لّ كهذا المبدأ إعطاء الحق ل من أساسيات: الإخلال بمبدأ المنافسة العامة - 3

موا بعطاءا�م يد الإدارة التعاقد عليه، أن يتقدبنوع من أنواع النشاطات الذي تر  للمهنة التي تختص

غبين ار ال من أحدهم وفق الشروط التي تضعها هي، ولا يجوز للإدارة أن تبعد أيّ  بقصد التعاقد مع

في التعاقد وأن تمنعهم من المشاركة في طلب العروض، ويقوم أساس المنافسة على فكرة  لفي الدخو 

حرية المنافسة، كما يقوم هذا المبدأ على أساس وقوف الإدارة  لية الاقتصادية القائمة علىاالليبر 

ة في استخدام سلطتها التقديرية في فئة المقاولين ة، فهي ليست حرّ ـــــــــــــاء المنافسز ا إــــــــموقفا حيادي

 تقتضيها طلاقه إذ ترد عليه قيود هذا المبدأ لا يسري � ا وتلك التي تبعدها، إلاّ أنّ ـــــــدعوهت التي

غبين �لتعاقد مؤقتا أو �ائيا مع الإدارة وهذه القيود ار المصلحة العامة تسمح للإدارة إبعاد بعض ال

 :              تتمثل فيما يلي

 .قة بما يجوز المدة المتفق عليهاإذا �خذ تنفيذ الصف -     

 .  م وتنفيذ العقدار إذا وقع منه غش أو خطأ جسيم في إب -     

                                                           

 .159عبد العزيز عبد المنعم خليفة، مرجع سابق، ص  - 1

 ،2008مها، دار المطبوعات الجامعية، مصر،ار مفتاح خليفة عبد الحميد وحمد محمد الشلماني، العقود الإدارية وأحكام إب  - 2

  .96ص 

  .113بوزبرة سهيلة، مرجع سابق، ص  -  3
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   .ذا امتنع عن أداء التأمين النهائي أو عن توقيع العقدإ -    

  .1إذا وقع منه احتيال في تعامله -     

  منازعات الصفقات العمومية أثناء مرحلة التنفيذ  :الفرع الثاني

عدّة  افقها العموميةر الصفقات العمومية التي تبرمها الإدارة لتسيير مع العملي، تثير في الواق      

زما�ا ذ إلتا�ا أو تخلفها في تنفيز الإدارة في استعمال امتياتعسف  لاسيما في حالة منازعات،

بناءا  ،ة القضائية المختصةــــــا يستوجب تدخل الجهــــــا، ممـــــــد معهـــــر للمتعاقار ة بذلك أضــــــملحق

   .رر اللاحق بهعلى طلب إلغاء تصرف الإدارة غير المشروع أو المطالبة �لتعويض نتيجة الض

تصور تؤدي إلى تنوع أشكال المنازعات الناشئة عن مرحلة تنفيذ الصفقة العمومية إنّ       

ع لذلك سنتناول في هذا الفر  ،قسمين من المنازعات المطروحة أمام الجهات القضائية المختصة

  .كذا الإخلال �لشروط المالية  و الإخلال �لشروط التقنية

بمناسبة تنفيذ الجانب التقني للصفقة، وذلك المخالفات  تنشأ:شروط التقنية الإخلال �ل -أولا

إلى تفسير أحد البنود  ،قد يحدث وأن تعمد المصلحة المتعاقدةفبمخالفة أحد البنود الواردة �ا، 

لإرغام المتعامل على تغيير نوعية الخدمات المطلوبة، وفي الواقع  ،د�اار إالواردة في العقد بمحض 

 ،زة التي تتصف �اـــــللمي ار نظ ،الــــــات الأشغــــــا في صفقـــــات شيوعـــــر هذه المنازعــــــــي نجد أكثــــلالعم

 من خلال استعمال الطرق التقنية والتكنولوجية، ومن أهم المنازعات المتعلقة �لجانب التقني

  :2للصفقة نذكر ما يلي

                                                           

   . 17ابق، ص بن معزوز خديجة، عباش لامية، مرجع س -  1

  46بن معزوز خديجة، عباش لامية، مرجع سابق ، ص  -  2
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رد�ا �ن تقوم المصلحة المتعاقدة بتفسير أحد البنود الغامضة قد يحدث وأف ،مخالفة بنود الصفقة -

لاف الناشئ بشأن ختكالإ عاتق المتعامل المتعاقد أخرى علىمات از المنفردة، وتضيف بذلك الت

   . 1نوعية الحديد المستعمل في انجاز بناية معينة 

إضافيا ا يرتب إلتزاما مّ ـم ،المشروعاز ـــنجإة المتعاقدة إلى تغيير مخطّط ــــــلمصلحا تضطر أيضا      

الإشارة إلى أنه توجد  و تجدر. ل تكاليف هذا التغييرالذي يرفض تحمّ  ،على عاتق المتعامل المتعاقد

الة التي يتم فيها المنح الح: مثالها و زهاللطبيعة الخاصة التي تمي ار نظ ،عمليا منازعات شبه تقنية

المطلوبة بدون الحصول  ته �نجاز الأشغال أو الخدماــــوقيام ة لأحد المتعهدين،ــــــلصفقلالمؤقت 

من المرسوم الر�سي   82 دة في المادةوبعد استنفاذ الآجال المحدّ  ،على وثيقة الأمر ببدء الأشغال

منح  ت المختصة لدارسة ويتم عرض مشروع الصفقة على لجنة الصفقا )يوم 30 (، 247-  15

التأشيرة، وعند  ترفض منح ،اءات التنظيميةر ل المتعاقد بمخالفة الإجفإذا قام المتعام. 2التأشيرة

   .ة الأشغال التي أنجزها ترفض المصلحة المتعاقدة تسديدهاممطالبة بقي

ل تعديلات ــــدة أن تدخــــة المتعاقـــيمكن للمصلح، فة عن طريق الملحقــــل الصفقــــالة تعديح -

ة، ويشكل هذا الملحق وثيقة تعاقدية �بعة ــــفي للصفقعن طريق ملحق إضا ،ةـــعلى الصفق

ل بند ـــأو تعدي/ا وـــات أو تقليلهـــه ز�دة الخدمـــالات إذا كان هدفــع الحـــرم في جميـــيب ة، وـــللصفق

ر بصورة أساسية على توازن ـــالملحق لا يؤث أنّ  لة، فالأصــــــة في الصفقـــــــأو عدة بنود تعاقدي

  .3فار دة الأطار عن إ ةت تبعات تقنية لم تكن متوقعة أو خارجأر إلاّ إذا ط ،لصفقةا

                                                           

 16ة العليا للقضاء، الدفعةسر العمومية، مذكرة لنيل إجازة المدإسكندر لحماري وهشام قندوزي، منازعات الصفقات  - 1

   20،ص  2008 زائر،الج

كن اللجنة أن تمنح التأشيرة أو ترفضها، وفي حالة و�ذه الصفقة، يم:"من نفس المرسوم على ما يلي  195ص المادة تن -2

أو التنظيم المعمول �ما تعاينها /الرفض، يجب أن يكون هذا الرفض معلّلا، ومهما يكن من أمر، فإن كل مخالفة للتشريع و

  ...".اللجنة تكون سببا لرفض التأشيرة

  .مرجع سابق،  247-15من المرسوم الر�سي  137أنظر المادة  - 3



 أوجه الشروط الإستثنائية في العقد الإداري       :                                  الفصل الثاني

76 
 

�بت  وهو حق ،�ضافة ملاحق جديدة لها ،المصلحة المتعاقدة تملك سلطة تعديل الصفقة       

د إطار محدّ ن يمارس ضم ،غير مطلقيه في العقد، إلاّ أن هذا الحق ّ لها حتى ولو لم يتم النص عل

   :يقة لا يمكن تجاوزها وتتمثل فيما يليوشروط دق

 .أن لا يتعدى التعديل موضوع العقد -

 .موضوعية أن يكون للتعديل أسبا� -

ر التعديل في حدود القواعد العامة للمشروعية، وفي حالة مخالفة المصلحة المتعاقدة ار أن يصدر ق -

الذي يدخل ضمن  ،تعديلض على هذا الايحق للمتعامل الاحتجاج أو الاعتر  ،لهذه الضوابط

    .1ولم تقتضيه المصلحة العامة ولا حسن سير المرفق العام ،الإطار العام للصفقة

ت ة للصفقاــــــة الخارجيــــــوعرضه على هيئة الرقاب ،م الملحقار ــــه لا يمكن إبــــــالأصل أن       

   :أ لا يطبق في الحالات التاليةالمختصة، إلاّ في حدود آجال التنفيذ التعاقدية، غير أن المبد

غير  ،ويتعلق �دخال أو تعديل بند تعاقدي أو أكثر ،عندما يكون الملحق عديم الأثر المالي -

 .البنود المتعلقة �جال التنفيذ

دة الطرفين، اختلال التوازن ار إذا ترتب على أسباب استثنائية وغير متوقعة وخارجة عن إ -

 .  أو أدى إلى �خير الأجل التعاقدي الأصلي امعتبر اختلالا  ،الاقتصادي للعقد

  . 2إذا كان الغرض من الملحق بصفة استثنائية إقفال الصفقة �ائيا -

تتمثل في تلك المخالفات المتعلقة �لجانب المالي للصفقة، وتنشأ : الإخلال �لشروط المالية - �نيا

ا في عملية التسديد أو التأخر ـــة، وتتمحور أساســــــــه التعاقديـــــماتاز نتيجة إخلال أحد الطرفين �لت

   .في تسديد مستحقات الصفقة

                                                           

 . 124-125.عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية، مرجع سابق، ص  - 1

  .، مرجع سابق 247-15من المرسوم الر�سي  138المادة  - 2
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ء يسمح بتغيير السعر ار يعتبر التحيين إجو فيه  ،الإخلال �لشروط المتعلقة بتحيين الأسعار -

الفترة الممتدة  ولا يطبق التحيين إلا في. ةـــــــت الاقتصادياذا بسبب التغير ــــــة، وهـــــــالقاعدي للصفق

في الصفقات  لتنفيذ، ويمكن أن يطبق التحيينبين التاريخ المحدد لإيداع العروض و�ريخ الأمر يبدأ ا

  .1جعة أو المبرمة �سعار �بتةار غير القابلة للم

�عتبار الصفقة العمومية عقد ، ستحقاتالمالإخلال �لشروط المتعلقة �لتأخر في تسديد  -

المتعاقد ملزم بتنفيذ الخدمة موضوع الصفقة وفقا لما اتفق عليه، وبمقابل ذلك  معاوضة، فالمتعامل

   . 2لأشكال التي حددها القانون وفق ابدفع المقابل المالي المصلحة المتعاقدةتلتزم 

 والتي تنص ،منه 108 فع حسب المادةكيفيات الد  دحد  247-15 وم الر�سيــــــلمرسا      

ة تتم بدفع التسبيقات أو �لدفع على الحساب، و�لتسو�ت على ـــــــة المالية للصفقـــــــــعلى أن التسوي

ع مع ا ز ا في نـــــــم يؤدي إلى دخولهاز ـــــــة ما إذا أخلت الإدارة �ذا الالتـــــــفي حال .3د الحسابـــرصي

   .4ما�ااز تالمتعامل المتعاقد فيترتب لهذا الأخير حق في مطالبة الإدارة بتنفيذ ال

تقوم المصلحة المتعاقدة بتسوية حساب  ،عند التسليم النهائي لمشروع الصفقةأنه كما       

هذا في أجل لا يمكن أن يتعدى  و ،شطب الكفالات ورد اقتطاعات الضمان و ،الرصيد النهائي

لتسوية بعض ثلاثين يوما، ابتداءا من استلام الكشف أو الفاتورة، غير أنه يمكن تحديد أجل أطول 

   .5ر من الوزير المكلف �لمالية، ولا يمكن أن يتجاوز هذا الأجل شهرينار أنواع الصفقات بق

 :على أنه  الإخلال �لشروط المتعلقة �لفوائد التأخيريةبخصوص  4فقرة  122صت المادة ن -

أعلاه للمتعامل المتعاقد  دّدب في الأجل المحى الحساـــــــــى عدم صرف الدفعات علـــــــل علوّ ـــــــــيخ"

                                                           

 .، نفس المرجع247-15من المرسوم الر�سي  97-98أنظر المادة  - 1

  .136عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية، مرجع سابق، ص   - 2

  .، مرجع سابق 247-15من المرسوم الر�سي  108المادة  أنظر - 3

   137.، مرجع سابق، ص عمار بوضياف - 4

 .، مرجع سابق 247-15من المرسوم الر�سي  122و 120المواد  - 5
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وم وهذا في حالة عدم إمكانيتها من دفع مبلغ الدفعات على الحساب ويتم حسا�ا ابتداءا من الي

ار يتعين ــــوفي هذا الإط .عـــــــــا للدفـــــــــيوما المقررة قانون ) 30( اء ثلاثينــــــــخ انتهـــــــــالذي يلي �ري

ع أن يقوم بتعيين خبير محاسب وذلك من أجل تحديد ا ز لفصل في هذا النعلى القاضي المختص �

   .1"قيمة الفوائد التأخيرية

كأن تطلب المصلحة المتعاقدة  ،روط المتعلقة �لأشغال التكميليةــــــــالإخلال �لشو مثال على  -

ولم يتفق  ،رجة في بنود الصفقةالقيام ببعض الأشغال الإضافية غير المد ،دــــــل المتعاقـــــــمن المتعام

ينص في هذا ا�ال  ،ود الإدارية العامةـــــدفتر البن مع الإشارة على أنّ  ،اــــــــــلهد ر المحدّ ــــــــعلى السع

  .  2ح سعر معين لهذه الأشغال التكميليةا على أن تقوم المصلحة المتعاقدة �قتر 

    العموميةمنازعات الصفقات ة طرق تسوي :الثاني طلبالم

ات ــــي على الجهـــــة في الواقع العملــــــتلف المنازعات المطروحمـخ ةــــــــراسدل تطرقنا بعد      

م الصفقة العمومية أو سواء المنازعات الناشئة أثناء تنفيذ الصفقة ار القضائية، سواء المتعلقة بمرحلة إب

ت ءاار هذه المنازعات بمختلف الإج طرق تسوية دراسةالعمومية، سنحاول في هذا المطلب 

ة طرق تسوية المنازعات الناشئة ـــــــــسار ا، و�لتالي خصصنا الفرع الأول لدــــــــــالمنصوص عليها قانون

   .طرق تسوية المنازعات الناتجة عن التنفيذ نتناولم وفي الفرع الثاني ار عن الإب

   مار حلة الإبطرق تسوية المنازعات المتعلقة بمر  :الفرع الأول

ءات المدنية ار قانون الإج أحكامو  247-15ام المرسوم الر�سي ــــأحكوع إلى ــــــــ�لرج      

 منازعات : ام إلى قسمينر ة في مرحلة الإبـــــات الصفقة العموميــــــــيمكن أن نصنف منازع  ةوالإداري

لى القضاء الإداري ومنازعات تعرض ع ،تعرض على لجنة الصفقات العمومية المختصة

                                                           

 .مرجع سابق،  247-15من المرسوم الر�سي  122المادة  - 1
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الصفقات العمومية الإستعجالي، ومن هذا المنطق سنقوم بد ارسة تسوية المنازعات أمام لجنة 

  .مومية في نطاق الاستعجال القانونيسة منازعات الصفقات العار المختصة ثم نقوم بد

 الشروط المنصوص بحس :تسوية المنازعات أمام لجنة الصفقات العمومية المختصة  - أولا 

ج إعلان المنح المؤقت ا ر ئري على ضرورة إداز د المشرع الجكّ أ من هذا المرسوم، 65عليها في المادة 

مع تحديد السعر وآجال الإنجاز وكل العناصر التي سمحت �ختيار صاحب في الجرائد للصفقة 

  .1الصفقة

 المتعهد الفائز اــــــصّل عليهتح اط التيـــــــوالنق ،ة الانتقاءــــــــلاع على نتيجالإطّ ل من أج ذلك      

    ة ــــــاء الشفافيــــــــهو إضف والهدف ،ة أو غير المعنيينــــــسواء المعنيين �لصفق ،لجمهورا من طرف

نجدها تكرس  247-15من المرسوم الر�سي  82في الصفقات العمومية، و�لرجوع إلى المادة 

م ار ــــا قبل إبـــــرقابتهة ــــــات المختصة بممارســـــــــــــالجه أمام ،حق الطعن الناتج عن المنح المؤقت

عن المنصوص عليها في التشريع المعمول وق الطـــز�دة على حق" صت على أنه حيث ن ،الصفقة

عدم أو إعلان  ،هـــــــــأو إلغائ ،ةـــــــح المؤقت للصفقــــــد الذي يحتج على المنـــــــــبه، يمكن للمتعه

ع ضي بعد الاستشارة، أن يرفاء التر ار أو إج ،ء في إطار طلب العروضار اء الإجــــــأو إلغ ،جدوى

ابتداءا  ،أ�م )10(ة ــــرفع هذا الطعن في أجل عشرــــــــــوي ةـــــــات المختصــــــــــة الصفقــــــطعنا لدى لجن

ة في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي ــــقخ أول نشر لإعلان المنح المؤقت للصفــــــــمن �ري

  . 2أو في الصحافة، أو في بوابة الصفقات العمومية

اءا من �ريخ انقضاء أجل ر ، ابتدار يوم �خذ لجنة الصفقات المختصة ق 15في أجل و       

     .لصاحب الطعن عاقدة وة المتـــــر للمصلحار ام المذكورة أعلاه ويبلغ هذا القـــــــــــأي )10(العشرة 

في حالة الطعن في المنح المؤقت للصفقة، لا يمكن أن يعرض مشروع الصفقة على لجنات و 

يوما من �ريخ نشر إعلان المنح  ) 30( استه، إلا بعد انقضاء أجل ثلاثينر الصفقات المختصة لد

                                                           

  . 23ص ري وهشام قندوزي، مرجع سابق، إسكندر لحما - 1
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التابعة لاختصاص لجنة  فيما يخص الصفقات العمومية و. المؤقت للصفقة الموافق للآجال المحددة

ة أو ــــــــات البلدية أو الولائيــــــــة، تقدم الطعون لدى لجان الصفقـــــــــات العموميــــــــات للمؤسســــــــــالصفق

  .1القطاعية وفق حدود لجنة الصفقات لسلطة الوصاية

منازعات  تتمتع :تسوية منازعات الصفقات العمومية في نطاق الاستعجال القانوني -�نيا 

ؤول ات يـــــالنوع من المنازع اهذ و ،لقانونيا الاستعجالو هي  برز خاصية �ة ـــات العموميــــــــالصفق

ئري نوعا معينا از رع الجـــــــ، ولقد أدرج المشونـــــــــــبنص القان الــــــــاء الاستعجـــــــاص قضـــــــــإلى اختص 

من قانون  946من نص المادة  رألعمومية، وهذا النوع من المنازعات يستقمن منازعات الصفقات ا

ة، وذلك ــخطار المحكمة الإدارية بعريضإيجوز "ة والتي نصت على أنه ــــــــداريءات المدنية والإار الإج

م العقود الإدارية ار مات الإشهار أو المنافسة التي تخضع لها عمليات إباز في حالة الإخلال �لت

  .2"صفقات العموميةوال

بدعوى استعجالية رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية  ،للطرف المعني ادةـــــــهذه الم قد أجازتف     

    .في حال إخلال المصلحة المتعاقدة لقواعد الإشهار والمنافسة

قضاء الالصادر عن م الحك في كون  مجال منازعات الصفقات العموميةالاستعجال فييتميز      

، والذي يتعلق �لبث في منازعات الصفقات العمومية الناشئة في مرحلة الإداري لاستعجاليا

الذي يصدر  م، هو حكم قطعي فاصل في أصل الحق، ومن ثم فهو يتميز بنفس حجية الحكمار الإب

لا يتعلق ه، فهو ليس بحكم مؤقت و ـــــــوز على حجية الشيء المقضي فيـحاء الإداري ويــــــــــــــعن القض

  . 3بتدابير وقائية كما هو عليه الحكم الصادر عن قضاء الاستعجال �لطبيعة

                                                           

 .مرجع سابق،  247-15من المرسوم الر�سي  82المادة  - 1

  .سابق  رجعم،  247-15من المرسوم الر�سي  82المادة  - 2
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 أمام القضاء الإداري الإستعجالي آجال الفصل في منازعات الصفقات العموميةتحدد       

من قانون  947لافتتاحية، وذلك طبقا للمادة يوما، من �ريخ إخطاره �لعريضة ا" 20"بعشرين 

 ) 20(تفصل المحكمة الإدارية في أجل عشرين "لمدنية والإدارية التي تنص على أنه ءات اار الإج

عشرون  وتعدّ مدّة، "أعلاه 946يوما تسري من �ريخ إخطارها �لطلبات المقدمة لها طبقا للمادة 

الغير، وحتى لا تتعطل  يوما للفصل في المنازعات مسألة مهمة لصالح المصلحة المتعاقدة، ولصالح

  .                             1لح كل منهممصا

   طرق تسوية المنازعات المتعلقة بمرحلة التنفيذ :الفرع الثاني

م الصفقة ار أهمها في مرحلة إب دتتجس ا، وــــتتمتع � ت كبيرةاز سلطات وامتيالإدارة ل      

لتعلقها المباشر  ار نظ .تتركز في هذه المرحلة ،عات الصفقات العموميةاز العمومية، لذا فإن معظم ن

لم يغفل المرسوم  ،فار بحقوق وواجبات الطرفين، لكن حفاظا على حقوق كل طرف من الأط

وهي تسوية المنازعات الناجمة عن التنفيذ �يسر الحلول  ،مسألة هامة  15-247الر�سي 

ع ا ز فاد� للنع الناتج عن التنفيذ، وهذا تا ز يبدو واضحا من خلال تبني الحل الودي للن ،وأسرعها

  .2ءات وطول الانتظارار فه طول الإجار أطي يكلف القضائي الذ

، وذلك عن ود�ع عن ا ز حل الن ة عدم التوصل إلىــحال ، فيةــم اللجوء إلى الجهات القضائيــيت      

 ،القضاء الكامل سواء المتعلقة بدعاوى ،اء الإداريــام القضـــــة أمــــاوى المرفوعـــــــق مختلف الدعـــــــطري

   .أو دعاوى الإلغاء في مجال الصفقات العمومية

ة ـــــــات العموميـــــات الصفقـــــــازعة لمنــــــــة الوديـــــــة التسويـــــــــــسار سنقوم بد اســــــــو على هذا الأس      

   .سة منازعات الصفقات العمومية المطروحة أمام القضاءار دإلى  و

                                                           

بدريوة عبد الكريم، أساس ومجال إختصاص القضاء الإداري في منازعات الصفقات العمومية، مجلة العلوم القانونية  - 1

 . 106ص ،. 2008سيدي بلعباس،  ،كلية الحقوق، جامعة جيلالي اليابس، 4والإدارية، عدد
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عند تنفيذ  أر عات التي تطاز الن ةتسوي: التسوية الودية لمنازعات الصفقات العمومية  -أولا

من المرسوم  153المادة عليه  تصن الصفقة في إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول به

دة ــــــرة أعلاه يجب على المصلحة المتعاقــــــاس بتطبيق أحكام الفقــــدون المس،  247-15الر�سي 

   .1عند تنفيذ صفقاته أ رازعات التي تطنمي للدّ ن حلّ و أن تبحث ع

مبدأ الحسم الودي لمنازعات ، ائريز المشرع الجتبنى حتى لا تتعطل المشاريع العمومية       

اسبهم، ل ينــــاد حـــــع من إيجا ز ف النار ن من أطـــة التنفيذ ، وحتى يمكـــــــة في مرحلـــــات العموميــــــالصفق

  247-15المرسوم الر�سي ه ذ، ومن أهم ما جاء بــــت أثناء التنفيأر ة طــــــــــــيضعون به حدا لمنازع

ان ــــــــعلى تشكيل لجان محلية للتسوية إلى اللج و نصّهه ،ستوى التسوية الودية للمنازعاتمعلى 

 .2362 -10 وم الر�سيـــــــة فقط في المرســــــــــركزيورة في اللجان المــــــــــا كانت محصـــــــبعدم ،المركزية

 154وذلك بموجب المادةّ   ،لجنتين للتسوية الودية للمنازعات ئرياز استحداث المشرع الج      

تنشأ لدى كل وزير ومسؤول هيئة عمومية "، التي تنص على أنه247-15من المرسوم الر�سي 

عات الناجمة عن تنفيذ الصفقات العمومية المبرمة مع المتعاملين از وكل والي لجنة للتسوية الودية للن

   :و تتشكل اللجنة من  3"ئرييناز الاقتصاديين الج

 .  ثل عن المصلحة المتعاقدةمم-

 .  عا ز ازرة المعنية بموضوع النثل عن الو مم-

                                                               .ثل عن المديرية العامة للمحاسبةمم-

عات الإدارة المركزية ومصالحها الخارجية أو الهيئة العمومية از نتختص هذه اللجنة بدراسة       

 :     تتشكل منف أما اللجنة المتمثلة لدى كل والي.والمؤسسات العمومية الوطنية التابعة لها

                                                           

، مداخلة قدمت ضمن أعمال اليوم الد ارسي حول  "التسوية الودية لن ازعات الصفقات العمومية"فاضلي سيد علي،  - 1

 .1سيلة، ص ،جامعة الم 2016 فيفري 23، في "التنظيم الجديد للصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام"

 .، مرجع سابق 247-15من المرسوم الر�سي  153أنظر المادة  - 2

 .2فاضلي سيد علي، مرجع سابق، ص  - 3



 أوجه الشروط الإستثنائية في العقد الإداري       :                                  الفصل الثاني

83 
 

 . ممثل عن الوالي رئيسا-

 .   ثل عن المصلحة المتعاقدةمم-

 . عا ز ل عن المديرية التقنية للولاية المعنية بموضوع النممث-

  .فممثل عن المحاسب العمومي المكلّ -

في الميدان المعني يختارون ، بموجب مقرر من مسؤول الهيئة  هؤلاء الأعضاء ا لكفاءتر نظ       

  .1العمومية أو الوزير أو الوالي المعني

عات الولاية از سة نار على أ�ا تختص بد ،هذه اللجنة�لنسبة لصلاحيات الجزائري المشرع  صّ ن     

  البلد�ت  و ،المصالح غير الممركزة للدولة و ،محلية التابعة لهاـالمؤسسات العمومية ال و ،البلد�ت و

    .المؤسسات العمومية المحلية التابعة لها و

نونية لعمل لجان الكيفيات القا ،247-15من المرسوم الر�سي  155تضمنت المادة كما        

ع المعروض ا ز الن ت هذه اللجان فيئية لبار الآليات القانونية والإجحيث وضحت  دّية،التسوية الو 

مفصلا مرفقا بكل وثيقة ثبوتية برسالة  اير تقر  ،اللجنةة الشاكي إلى أمانصّت على أوجه نفها أمام

 يقوم رئيس اللجنة،2 مموصى عليها مع وصل استلام، كما يمكنه إيداعه مقابل وصل استلا

يها لرئيس اللجنة برسالة موصى أر غ ع، ويجب أن تبلّ ا ز يها في النأر �ستدعاء الجهة الشاكية لإعطاء 

في أجل  اع ز سة هذا النار دتتم  و. 3سلتهاار عليها مع وصل استلام في أجل عشرة أ�م من �ريخ م

  .4ري مبرّ أر الطرف الخصم ب ابيوما، ابتداءا من �ريخ جو ) 30(ثلاثين 

ا بكل اع أو تطلب منهما إبلاغهز أن تستمع لطرفي الن ،تسوية الوديةالللجنة  يمكن كما       

ء اللجنة �غلبية أصوات أعضائها، وعند ار معلومة أو وثيقة من شأ�ا توضيح أعمالها، و�خذ آ

                                                           

 .مرجع سابق،  247-15من المرسوم الر�سي  154المادة  - 1

 .سابق رجعم،  247-15المرسوم الر�سي من  155المادة  - 2

 .4فاضلي سيد علي، مرجع سابق، ص  - 3

 .، مرجع سابق 247-15من المرسوم الر�سي  155/03دة الما - 4



 أوجه الشروط الإستثنائية في العقد الإداري       :                                  الفصل الثاني

84 
 

صى ع برسالة مو ا ز أي اللجنة لطرفي النر يكون صوت الرئيس مرجحا، ثم يبلغ  ،تعادل الأصوات

بط الصفقات العمومية ضأي إلى سلطة ر عليها مع وصل استلام، وترسل نسخة من هذا ال

  .                15/247 المرسوم من 213أة بموجب أحكام المادة وتفويضات المرفق العام المنش

جل ي اللجنة للمتعامل المتعاقد في أأر رها في ار عاقدة قانون على أن تبلغ المصلحة المتالقنصّ      

تبليغها برسالة موصى عليها مع وصل استلام، وتعلم  أ�م ابتداءا من �ريخ" 08"أقصاه ثمانية 

   .1اللجنة بذلك

ط يتم على أساسها الحل ـــــــــام والضوابـــــــــــــة من الأحكـــــــــمجموع ريــــالجزائ المشرعع ـــــوض      

وم الر�سي ــــــمن المرس 154و 153واد ــــمن خلال الم هــــــــــيمكن أن نستخلصهذا  و ،وديـــــــال

حفظ التوازن في تحمل المسؤوليات بين المتعامل  :هذه الأحكام والضوابط ومن أهم 15-247

  .المتعاقد والمصلحة المتعاقدة

تدخل في اختصاص : منازعات الصفقات العمومية المطروحة أمام القضاء الكامل - �نيا

، ولا تدخل في اختصاص قضاء الإلغاء منازعات الصفقات العمومية داري الكاملالقضاء الإ

بطة ار ت تمهد لانعقاد الارار ا قــــــة، �عتبارهـــــــــة عن العملية التعاقديــــــت الإدارية المنفصلار ار سوى الق

   .2العقدية، الأمر الذي يجعلها تنفصل عن العقد الإداري

من أبرز دعاوى القضاء الكامل لأن موضوعها موجه  لان الصفقة العموميةدعوى بطو تعد        

إلى عيب في تكوين الصفقة العمومية، فالسبيل لدعوى بطلان صفقة عمومية هي دعوى القضاء 

إن الطلبات  :"ت المحكمة العليا بقوله ارار ئري في إحدى قاز الكامل، وهذا ما أخره القضاء الج

ي من اختصاص الجهة القضائية ذات الاختصاص الشامل، لأنه غير مية إلى إبطال عقد هار ال

                                                           

 .، مرجع سابق 247-15من المرسوم الر�سي  03/155المادة   - 1

 . 315عمار بوضياف، شرح تنظيم الصفقات العمومية، مرجع سابق، ص   - 2
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ت والطعون الخاصة اار ر ن الطعون �لبطلان في القو إ... نما ضد عقدإ إداري وار ر موجه ضد أي ق

   "1مشروعيتها وتشريعها هي التي تكون من اختصاص قضاء الإلغاء بمدى

ات الصفقات العمومية التي يكون جميع منازعفدعوى الحصول على مبالغ مالية أما       

موضوعها الحصول على مبالغ مالية التي تمثل الشروط الواردة في عقد الصفقة، مهما كانت 

م المتفق عليه ضمن بنود الصفقة، أم جزء منه، أم قسط از ا، سواءا كانت تمثل قيمة للالتـــــــــصوره

ف ار ر متسبب فيها أحد الأطار ـــــض عن الأضة �لتعويــــاط، أو كان يمثل المطالبـــــــمن الأقس

ت التي تتمتع از دى الامتياــة التي تنتمي إلى إحــــــلية ماــــــــمار ة تتعلق بغــــــدة، أو كانت المنازعــــــالمتعاق

م أو تنفيذه خارج از �ا المصلحة المتعاقدة في إيقاعها على المتعامل المتعاقد في حالة عدم تنفيذ الالت

لآجال، أو أن التنفيذ غير مطابق للاتفاق، أو كانت المنازعة تتعلق �سترداد مبالغ الكفالة ا

المدفوعة مسبقا، أو منازعات مبالغ ضمان حسن التنفيذ أو تحميل فارق السعر، وبصورة عامة 

جميع المنازعات في مجال الصفقات العمومية ذات الطابع المالي، في إطار بنود عقد الصفقة 

ومية، فهي تمارس بموجب دعوى القضاء الكامل، لأ�ا منازعات تندرج ضمن دائرة تنفيذ العم

   .2الصفقة و�شئة عن نصوصها

للبحث عن المنازعات في مجال الصفقات التي تمارس عن طريق دعوى الإلغاء، وجب و       

، وبيان الشخص موميةل منازعات الصفقات العت الإدارية المنفصلة في مجاارار التطرق إلى تحديد الق

، ثم معرفة حجية الأحكام ارات الإدارية المنفصلةر المؤهل قانو� لمباشرة دعوى الإلغاء في تلك الق

وذلك  ارهار ت الإدارية المنفصلة على عقد الصفقة العمومية ومدى استمارار الصادرة �لغاء تلك الق

   :3من خلال ما يلي

                                                           

ادة ماجستير في القانون العام،  ئري، مذكرة لنيل شهزاعلاق عبد الوهاب، الرقابة على الصفقات العمومية في التشريع الج - 1

 .127، ص 2005كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيدر، بسكرة، 

ءات المدنية والإدارية، مذكرة لنيل رانظام المنازعة في مجال الصفقات العمومية على ضوء قانون الإجدّين، كلوفي عز ال - 2

 .110، ص 2012.والعلوم السياسية، جامعة بجاية،  شهادة الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق
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تظهر جليا فهي ات العمومية ـــات الصفقــــــة في مجال منازعـــــــــنفصلت الإدارية المارار د القـــــتحدي      

ت الإدارية التي تصدرها المصلحة المتعاقدة ارار رمها، فكل القو إبفي مرحلة إعداد الصفقة العمومية 

ارات ر مها تعد من قبيل القار بإو ءات المتعلقة بمرحلة إعداد الصفقة ار من تلك الإجاء ر في أي إج

المنفصلة عن العملية التعاقدية للصفقة العمومية، ويندرج الطعن فيها ضمن ولاية قضاء دارية الإ

الإلغاء، وتخرج عن نطاق دائرة دعوى القضاء الكامل لعدم ارتباطها بنصوص الصفقة العمومية 

ءات سابقة على مرحلة تنفيذ الصفقة العمومية، و نشوئها، ولا تتعلق ار وشروطها، كو�ا إج

الأشخاص المؤهلون قانو� لممارسة 1.عا�ا ببنود الصفقة العمومية ولا الخصومة المترتبة عنهامناز 

   .ارات الإدارية المنفصلة همار دعوى الإلغاء في الق

  :ت الإدارية المنفصلة هماارار الأشخاص المؤهلون قانو� لممارسة دعوى الإلغاء في الق

مل المتعاقد، وهو الشخص الخارج عن عقد الصفقة في هذا المقام غير المتعا هالغير يقصد ب -

إداري أصدرته المصلحة المتعاقدة، واستوفت فيه الشروط  ارر العمومية، فهذا الغير إذا تضرر من ق

 .الإداري إلا طريق دعوى الإلغاء ارر ه للطعن في هذا القـــــــفليس أمام. ةــــة كشرط المصلحـــالقانوني

ة ــــــت الإداريارار اء للطعن في القـــــــوى الإلغـــــــه إلا طريق دعـــــل المتعاقد ليس لـــــــر المتعامــــمن ثم فغي

منها ء كان اة العمومية سو ــــــل التي تمر �ا الصفقـــــــحار ا المصلحة المتعاقدة في جميع المـــــــالتي تصدره

  . 2التنفيذنها في مرحلة كان م امها أور بو إإعداد الصفقة العمومية  في مرحلة

ت ارار أن يلجأ إلى قضاء الإلغاء إذا ما صدرت عن المصلحة المتعاقدة ق المتعامل المتعاقد يمكن -

للمتعامل المتعاقد   .إلى صفتها كمتعاقد، فحينئذ يكونغير مشروعة، أي لم يستند في إصدارها 

ر ار شروط المصلحة أو كان الق ت إذا ما استوفىارار كسائر المواطنين، أن يطلب إلغاء تلك الق

  .3المطلوب إلغائه غير مشروع

                                                           

 .103دّين، مرجع سابق، ص كلوفي عز ال - 1
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ت الإدارية ارار إن الطعن في القفت الإدارية على عقد الصفقة العمومية ارار حجية الحكم �لغاء الق

ت المنفصلة على عقد الصفقة العمومية إذا ما كان ارار المنفصلة عن طريق دعوى الإلغاء لتلك الق

  . 1تلقائية إلى بطلان الصفقة العموميةذلك الإلغاء يؤدي بصفة 

  

                                                           

والمتمم، مذكرة  لالمعد 236/10النظام القانوني للصفقات العمومية في ضوء المرسوم الر�سي بوشي صفية،  - 1-

 .66، ص 2014 -2013لاستكمال شهادة ماستر أكاديمي، كلية الحقوق، جامعة ورقلة،
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  مةــــــخات

     إن المشرع الجزائري قد خص العقود الإدارية بتشريع خاص و لم يخضعها للقانون       

و إن ما يمكن  .الخاص، و حرص على تحديد جملة من الإجراءات و الضوابط لإبرام هاته العقود

إستثنائية، و تستهدف  قواعدلعقد الإداري عقد تبرمه إدارة عامة، تستعمل فيه اأن تاجه هو إستن

  .المشرع الجزائري يلزم الإدارة أن تتبع طرق معينة في إبرام العقود الإدارية ف به المصلحة العامة

 أنه لم يرديتضح لنا بجلاء  ،من خلال دراستنا لموضوع الشروط الاستثنائية في العقد الإداري      

في القضاء، و لم يوضع لها تعريف موحد مما  لهذه الشروط بشكل دقيق وواضح تعريف جامع 

يجعل المتعاقد مع الإدارة في حيرة لا يدرك ما هي الإمتيازات التي تتمتع �ا الإدارة، والتي يواجهها 

لعدم تحديد من خلال تنفيذ العقد، مما يؤدي إلى عدم الثقة �لإدارة و عدم تعرف المتعاقد عليها 

صورها بطريقة واضحة و�بتة في كل العقود الإدارية، مما أدى إلى صعوبة تحديد طبيعتها القانونية 

  .لأنه لم يتم تحديد هاته الشروط حصرا أو النص عليها صراحة، و تختلف من عقد إلى آخر

ة التعسف ــــا مع إمكانيــــــتيارها الحرية في اخــــــــا للإدارة و يعطيهـــــــهذه الشروط ترك تحديده       

في استعمالها أو استغلالها لتحقيق مصالح خاصة، و في هاته الحالة لا يستطيع المتعاقد مع الإدارة 

ون للإطلاع عليها ليتمكن من التعامل معها دون التفاجئ بوجودها أثناء تنفيذ ـــــالرجوع إلى القان

ائي ومرد ـــــــا القضـــــة في نظامهـــــــدة أو الازدواجيــــــــالوح سواء في الدول التي أخذت بمبدأالعقد، 

ذلك ابتعاد جهات القضاء الإداري عن تقرير مبدأ أو قاعدة قضائية يستقر عليها العمل لتعلق 

ذلك بفن القضاء الإداري وحتى لا تعمم هذه المبادئ وتغلق �ب الاجتهاد فيما سيعرض مستقبلا 

  . يهامن منازعات عل

ار العضوي هو المعتمد ـــــكون أن المعي  ،ال في الجزائرـــــر أي إشكــــــوإن كان هذا الأمر لا يثي      

العقد الإداري تمييزا لطبيعة  ،في تقرير اختصاص القاضي الإداري للنظر في منازعات العقود الإدارية

وضعه تعريفا لهذه الشروط  ونفس الشيء يصدق على الفقه الإداري فيعن غيره من العقود، 
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د ترد مباشرة ــــــفق ،ا للعقودــــــة المعتمدة من الإدارة في إبرامهـــــلاختلاف الطرق القانوني ،الاستثنائية

ومنها ما هو مستحيل و�طل لو أدرج في عقود . كان ذلك في دفتر الشروط  إن ،أو غير مباشرة

ذا النوع من العقود وعليه ومما سبق لم يتوصل إلى تحديد لاعتبارها غير مألوفة في ه ،القانون الخاص

لاعتبار أن القانون يحكم أشياء محددة ولكثر�ا  ،اـــــة هذه الشروط بل يكتفى �لإشارة إليهـــــصياغ

وتجدر الإشارة أن هذا التحديد بدوره لم يلق صدى في الجزائر لاعتماد القضاء حصرها،  لا يمكن

                                                                                                                                 .الإداري

الطبيعة الخاصة التي تضفى على العقد الإداري جعلت منه نظاما قانونيا قائما بذاته سببه       

وسبب ذلك تطور . ة حصرا ضمنه لكثر�االشروط غير المألوفة التي تتضمنها دون أن تكون محدد

هذا ا�ال بسرعة لا متناهية من أجل حسن سير المرافق العامة �نتظام واضطراد وتحقيق المصلحة 

  .العامة

نظرا لطبيعة العقد الإداري المتميزة عن العقد المدني فإن الإدارة من أجل تحقيق المصلحة       

ومناط . في القانون الخاص،والتي تمنحها الشروط الاستثنائية فيه لا مثيل لها تالعامة تتمتع �متيازا

وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة،وتتجلى . هذه الامتيازات احتياجات المرفق العام

توقيع الجزاء  ازات في سلطة الرقابة والتوجيه ، وسلطة تعديل شروط العقد ، سلطةـــــــهذه الامتي

  .وسلطة إ�اء العقد الإداري على المتعاقد معها

لضمان تنفيذ  موعة من السلطاتهذه ا�ول جهة المصلحة المتعاقدة عقد الإداري يخال        

ة والإشراف، سلطة التعديل، وسلطة توقيع ـــــفي سلطة الرقاب. ماـــــــتنفيذا سليعقد الإداري ال

ا إليه أن استعمال هذه السلطات ـــــ أنه ما توصلند، وكل ذلك إلاـــــــة إ�اء العقـــــالجزاءات، وسلط

خاصة لا تتعلق  بعدم التعسف في استخدامها لتحقيق أغراض يلزمهامن قبل المصلحة المتعاقدة 

تعني التحقق  ،ةــــع العقود الإداريـــــــامتياز �بت للإدارة في جمي فسلطة الرقابة، ةـــــــــة العامــــــ�لمصلح

ق �بت ودون ــــــــوهذا الح. اـلشروط المتفق عليهلا ــــــطبق دـــــــعقتعاقد معها يباشر تنفيذ الالممن أن 
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فحق الرقابة مرده وأساسه فكرة المرفق العام وما يقتضيه سيره  في العقد،حاجة للنص عليه 

  .عاموتنظيمه، وتختلف سلطة الإدارة في الرقابة �ختلاف العقود ومدى صلتها �لمرفق ال

كما تملك الإدارة سلطة تعديل شروط العقد، ودون حاجة للنص عليه في العقد لضمان         

المنصوص عليها في العقد ية تعاقدلتزامات الالإ ، فيمكن لها تغييرةسير المرفق وتحقيق المصلحة العام

لكن . ن فراغإما �لز�دة أو النقصان في كمية الأعمال ومدة التنفيذ موضوعية وليس انطلاقا م

  .موضوع العقد وتصبح أمام عقد جديددون أن يتعدى ذلك إلى التعديل من 

ة المتعاقدة سلطة توقيع جزاءات على المتعامل المتعاقد معها ـــــوأن يكون لأسباب وللمصلح      

تنازل  إذا أخل �لتزاماته كأن يعمل أو يقصر في التنفيذ أولم ينجز العقد في المدة المتفق عليها، أو

  .عليه دون موافقتها، فلها سلطة توقيع جزاءات مالية أو ضاغطة أو فاسخة

أ ـــــوع أي خطــــــد الإداري دون صدور ووقــــــ�اء العقإة ــــــا أن للإدارة العامة حق بسلطــــــكم      

طالما اقتضت تعاقدية، يوقع على المتعامل المتعاقد نتيجة إخلاله �حد التزاماته المن المتعاقد معها 

ة المنفردة للإدارة  دون حاجة للنص عليها صراحة ة العامة ويمكن إ�اء العقد �لإرادذلك المصلح

  .في العقد لامتيازات حماية المصلحة العامة

ة ــــــا الشروط الاستثنائيــــــازات التي تمنحهــــــــول من خلال ما سبق أن هذه الامتيــــــــيمكن الق        

لكو�ا تشكل ضما� للمتعاقد ا ـــــا، ويجب على الإدارة احترامهـــــــلها حدودهفي العقد الإداري 

ام الإدارة لصياغــــــة ل في احتر ــــــه عدة قيود تتمثــــــة تحكمــــــفامتياز الإدارة بسلطة الرقاب معها،

ا للقوانين واللوائح لتحقيق ـــــــك من خلال احترامهد ، وذلــــــاقـــــ، المبرم مع المتعوموضوع العقد

للقاضي الإداري سلطة بسط رقابته  كما يكونالمصلحة العامة ، وحسن سير المرفق العام �نتظام  

  .عن طريق الإلغاء أو التعويض

روعية ل فالإدارة تلزم �حترام جملة من الشروط أهمها احترام قواعد المشـــــأما سلطة التعدي        

 .  وأن تنصب سلطة التعديل على نصوص العقد المتصل بسير المرفق
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تتمثل  شروطة توقيع الجزاءات فإن استعمال الإدارة لها تحكمه مجموعة من الـــ�لنسبة لسلط      

في وجوب إعذار المتعاقد قبل توقيع الجزاء عليه مع ضرورة احترام قواعد المشروعية وتنصب رقابة 

  .اري على الجزاء الموقع من طرف الإدارة المتعاقدة على رقابة المشروعية والملائمةالقاضي الإد

     وأخيرا و �لنسبة لسلطة الإدارة في إ�اء العقد الإداري فيجب أن يكون مبرر الإ�اء        

    مرده  عقد إ�اء الو العقد،  إ�اءلك السلطة التقديرية الواسعة في هو المصلحة العامة، ولها في ذ

           خر أيضا للمتعاقد مع الإدارة حقوق في مجملها ذات طبيعة واحدة وهي آومن جانب 

                                                                                        .حالا�ا بين حق وآخر إجراءا�ا و الطبيعة المالية، وإن كانت تختلف صورها و

المتعامل المتعاقد عندما ينفذ التزاماته التعاقدية يصبح من حقه الحصول على المقابل المالي       

وهو   ، ويعد هذا الحق من أهم الحقوق على الإطلاق وذلك عليه شروط العقد�لكيفية المحددة في 

ا سبق تبيانه في المبحث الأول من ــــنظرا لم. دارةح إليه المتعاقد مع الإـــالحق الأساسي الذي يطم

ــــــأن المتعاقـــب انيـــــــــثالالفصل  ق في ـــــد الحــــل المتعاقـــول وللمتعامـــــوالحص ،ح أصلاـــــــد يستهدف الربـ

وإن قام المتعاقد مع  ،ةد العامــا للقواعــــــه وفقـــــأ من الإدارة فتلتزم بتعويضـــــولو دون خط، التعويض

ه الإدارة وذلك إما ــــــــا منـــــــ، ولو لم تطلبهدــــــعقة أصلا في الـــــــر مطلوبـــات غيــــــخدم أداءــــــالإدارة ب

ة العقدية أو التقصيرية أو القيام �عمال لم يكون العمل قد استفادت منه ـــــــــعلى أساس المسؤولي

يتم الاتفاق عليها مسبقا ولم تكلفه �ا، إلا أنه استثناء له . اقدة وأن لا تعترض عليهالمصلحة المتع

حق طلب التعويض عما أداه بشرطين، أن �لإضافة إلى ذلك للمتعامل المتعاقد الحق في التوازن 

ة المالي في حالة أصيب بضائقة مالية وذلك على أساس نظرية التوازن المالي التي تعد نظرية قضائي

  .             يعود للقضاء الفرنسي الفضل في إظهارها إلى حيز الوجود من خلال القضا� المعروضة عليه

كذلك لا يمكن ترك المتعامل المتعاقد مع الإدارة وحده يعاني من هذه الضائقة المالية، فقد     

ى سير المرفق العام يؤدي هذا إلى الإفلاس وغلق المشروع والتوقف عن كل نشاط، وهذا ما يؤثر عل

 .ل المتعاقد بحقه في التوازن الماليــا مما يفترض عند النهاية الاعتراف للمتعامــــوخدمة الجمهور سلب
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رغم ما قرر من حقوق لصالح المتعامل المتعاقد فإن ذلك يعد غير  فالشق الثاني من هذا الموضوع أما 

ت غير معهودة في القانون الخاص كسلطة كافي إذا ما قار�ه مع ما هو مخول للإدارة من سلطا

أو تعديله دون  ،إ�اء العقد من تعسف الإدارة في استعمالها لسلطا�ا في مواجهة المتعامل المتعاقد

وتجدر ، هو الحصن الحصّين والملاذ الأمينرضي المتعامل المتعاقد معها، كذلك يبقى القضاء 

برام العقود �عتبار ا، مؤسسات قد وجهوا انتقاداتالإشارة إلى أنّ الكثير من المقاولين ورؤساء 

  . بعض التناقضاتبوجود  حة المتعاقدة والمتعامل المتعاقداتفاق بين المصل الإدارية

ل يستدعي تدخ هفإنم أو بعدها، ار عات بين الطرفين سواء أثناء مرحلة الإباز فإنه قد تقوم ن      

ل      الفصو ا هدارية بنظر لإات القضائية اهحيات الجلاص دتحديالمشرع الجزائري لضبطها و 

ص و بخص اضح المعالمو ني و قانم ضع نظاو محددة لو اضحة و ة نيك بموجب نصوص قانو ذلفيها، و 

 15- 247لذلك قام المشرع من خلال المرسوم الر�سي ف ،ة في الجزائرــــداريلإد او ات العقـــــمنازع

 .عاتاز إلى وسائل حل هذه الن
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  الملخص

من أهم الوسائل القانونية التي تعتمد عليها الإدارة لتسيير وتنظيم وضمان  بر العقود الإداريةعتت

وهذا يستلزم ضرورة توافق العقد الإداري مع مقتضيات سير المرفق  وديمومة خدمات مرافقها العامة،

وتتميز هاته العقود عن غيرها من العقود الأخرى العام الذي أبرم العقد الإداري من أجل تسييره، 

بما تحتويه من شروط استثنائية خصها المشرع �ا، وهي عبارة عن بنود غير مألوفة في القانون 

لمصلحة العامة على المصلحة الخاصة من خلال إظهار الإدارة كسلطة عامة الخاص هدفها تغليب ا

  .عن طريق تطبيق قواعد القانون العام في العقد الإداري

وتختلف الشروط الإستثنائية �ختلاف العقود الإدارية واختلاف مصادرها، فكل عقد يمنح       

خلال دورها كطرف قوي في العقد الإداري  الإدارة المتعاقدة سلطات وامتيازات استثنائية تمارس من

من أجل ضمان السير الحسن لتنفيذ ما تم التعاقد عليه ولضمان الوصول إلى الهدف المرسوم من 

تلك السلطات من  الإدارة تستمد استعمال العقد الإداري كوسيلة قانونية لتحقيق المصلحة العامة،

  .المرافق العامةفي تنظيم وإدارة حقوقها الدستورية والقانونية 

و من آ�ر تطبيق الشروط الإستثنائية خلال تنفيذ العقد الإداري التزامات تقع على عاتق       

المتعاقد مع الإدارة ، وحقوق تلتزم الإدارة منحها للمتعاقد معها كحقه في اقتضاء مقابل مالي وفي 

لي للعقد في حالة خروج تنفيذ التعويض في حالات معينة وأخيرا حقه في الحفاظ على التوازن الما

  .العقد عن الظروف العادية

   

  

 


	      و بدورها الشروط الإستثنائية تختلف وتتنوع باختلاف نوع العقد الإداري فكل عقد يمنح الإدارة المتعاقدة سلطات وامتيازات استثنائية تمارس من خلال دورها كطرف قوي في العقد الإداري من أجل ضمان السير الحسن لتنفيذ ما تم التعاقد عليه ولضمان الوصول إلى الهدف المرسوم     من استعمال العقد الإداري كوسيلة قانونية لتحقيق المصلحة العامة، من خلال الحفاظ على سیر المرافق العامة، وفي سبیل تحقیق تلك الغایة یتم تغلیب المصلحة العامة على المصلحة الفردیة الخاصة للمتعـــــاقد، وإن كان ذلك لا یسوغ للمصلحــة المتعاقـــــدة بتلك المصلحـــة الفردیة كليا�.                  تستمد الإدارة تلك السلطات من حقوقها الدستورية والقانونية في تنظيم وإدارة المرافق العامة، ومن كون العقد عقدا إداريا، ومن ثم فهي تستمدها لا من اتفاق الطرفين المتعاقدين عليها صراحة أو ضمنا، بل من مبادئ القانون الإداري مباشرة�.
	      فالإدارة لا تستطیع أن تتخلى عن مسؤولیتها إزاء المرافق حتى و إن أشركت معها بعض أشخاص القانون الخاص في تنفیذها أو إدارتها لمشاریعها، وبالتالي فإن القانون منحها عدة حقوق وسلطات تتمكن بواسطتها من الاضطلاع بمهامها المتصلة بالمرافق العامة�. 
	      لا يجـــــــــــــــــــــوز للإدارة الإتفــــــــــــــاق مع المتعاقــــــد علـى التنــــــازل عن كـــــــل أو بعض ما تملكــــــه   من سلطـــــــــات، أو أن يقيد حقهــــــا في استعمال تلك السلطـــات بقيــــــــود، ويعتبر باطلا كل اتفــــــــــاق من هذا النوع، لأن استعمال تلك السلطات مرهون بما يقرره القانون في هذا الشأن، فهو ليس حقا شخصيا لرجال الإدارة، بل هو وظيفة يمارسها هؤلاء لتحقيق الصالح العام�. فاستعمال الإدارة لسلطاتها مقيد بما يرسمه القانون لها من جهة، ومن جهة أخرى لا يجوز استعمالها مما يؤدي إلى الإخلال بالتوازن المالي للعقد، لذلك يجب تسليح المتعاقد مع الإدارة بضمانات في مواجهة استعمال الإدارة لتلك السلطات أقلها طلب التعويض�.
	     بنــــــــاءا علــــــى ذلك فالعقـــد الإداري يرتب بعد إبرامـــه مجموعــــة من الآثـــــــار علــــى كل طرف فيه، بحيث ينشأ حقوقا والتزامات متبادلة بين الإدارة والمتعاقد معها، فحقوق الإدارة تعتبر التزامات بالنسبة للمتعاقد معها، والتزامات الإدارة هي حقوق للمتعاقد معها، كمــا يرتب العقد آثارا بالنسبة للغير أي المنتفعين. ونظرا لطبيعة العقود الإدارية والأهداف التي تسعى الإدارة إلى تحقيقها       فإن الامتيازات المخولة للإدارة أكثر بكثير مما يتمتع به المتعاقد معها، ومن بين هذه الامتيازات سلطة الرقابة والتعديل للعقود الإدارية أثناء تنفيذها و سلطة توقيع جزاءات وإنهاء العقد الإداري.
		ويمكن حصر سلطات المصلحة المتعاقدة في تنفيذ العقود الإدارية في العناصر التالية:    أولا سلطة الرقابة والتعديل للعقود الإدارية أثناء تنفيذها (المبحث الأول )، ثم نعالج سلطة توقيع جزاءات و إنهاء العقد ( المبحث الثاني).
	خاتــــــمة
	      من خلال دراستنا لموضوع الشروط الاستثنائية في العقد الإداري، یتضح لنا بجلاء أنه لم يرد تعريف جامع بشكل دقيق وواضح لهذه الشروط  في القضاء، و لم يوضع لها تعريف موحد مما يجعل المتعاقد مع الإدارة في حيرة لا يدرك ما هي الإمتيازات التي تتمتع بها الإدارة، والتي يواجهها من خلال تنفيذ العقد، مما يؤدي إلى عدم الثقة بالإدارة و عدم تعرف المتعاقد عليها لعدم تحديد صورها بطريقة واضحة وثابتة في كل العقود الإدارية، مما أدى إلى صعوبة تحديد طبيعتها القانونية لأنه لم يتم تحديد هاته الشروط حصرا أو النص عليها صراحة، و تختلف من عقد إلى آخر.
	       هذه الشروط ترك تحديدهـــــــا للإدارة و يعطيهــــــــا الحرية في اختيارهــــــا مع إمكانيــــة التعسف في استعمالها أو استغلالها لتحقيق مصالح خاصة، و في هاته الحالة لا يستطيع المتعاقد مع الإدارة الرجوع إلى القانـــــون للإطلاع عليها ليتمكن من التعامل معها دون التفاجئ بوجودها أثناء تنفيذ العقد، سواء في الدول التي أخذت بمبدأ الوحــــــــدة أو الازدواجيـــــــة في نظامهـــــا القضـــــــائي ومرد ذلك ابتعاد جهات القضاء الإداري عن تقرير مبدأ أو قاعدة قضائية يستقر عليها العمل لتعلق ذلك بفن القضاء الإداري وحتى لا تعمم هذه المبادئ وتغلق باب الاجتهاد فيما سيعرض مستقبلا من منازعات عليها. 
	      وإن كان هذا الأمر لا يثيــــــر أي إشكـــــال في الجزائر، كون أن المعيـــــار العضوي هو المعتمد في تقرير اختصاص القاضي الإداري للنظر في منازعات العقود الإدارية، تمييزا لطبيعة العقد الإداري عن غيره من العقود، ونفس الشيء يصدق على الفقه الإداري في وضعه تعريفا لهذه الشروط الاستثنائية، لاختلاف الطرق القانونيـــــة المعتمدة من الإدارة في إبرامهــــــا للعقود، فقــــــد ترد مباشرة أو غير مباشرة، إن كان ذلك في دفتر الشروط. ومنها ما هو مستحيل وباطل لو أدرج في عقود القانون الخاص، لاعتبارها غير مألوفة في هذا النوع من العقود وعليه ومما سبق لم يتوصل إلى تحديد صياغـــــة هذه الشروط بل يكتفى بالإشارة إليهـــــا، لاعتبار أن القانون يحكم أشياء محددة ولكثرتها لا يمكن حصرها، وتجدر الإشارة أن هذا التحديد بدوره لم يلق صدى في الجزائر لاعتماد القضاء الإداري.                                                                                                                                       الطبيعة الخاصة التي تضفى على العقد الإداري جعلت منه نظاما قانونيا قائما بذاته سببه الشروط غير المألوفة التي تتضمنها دون أن تكون محددة حصرا ضمنه لكثرتها. وسبب ذلك تطور هذا المجال بسرعة لا متناهية من أجل حسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد وتحقيق المصلحة العامة.
	      نظرا لطبيعة العقد الإداري المتميزة عن العقد المدني فإن الإدارة من أجل تحقيق المصلحة العامة تتمتع بامتيازات لا مثيل لها في القانون الخاص،والتي تمنحها الشروط الاستثنائية فيه. ومناط هذه الامتيازات احتياجات المرفق العام. وتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة،وتتجلى هذه الامتيـــــــازات في سلطة الرقابة والتوجيه ، وسلطة تعديل شروط العقد ، سلطة توقيع الجزاء على المتعاقد معها وسلطة إنهاء العقد الإداري.
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